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ة   الا

  بسم الله الرحمن الرحيم  

  

ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك   وعاء أخيه  فبدأ بأوعيتهم قبل

كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن  

  يشاء ا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم  

  صدق ا العلي العظيم 

  ) ٧٦ (اية يوسف                                                                                   

  

  



 

   ب
 

  الاهداء  

  داء ــــــــــــــــــــالاه
  

  

  الى امي التي كانت سبباً في صلاح حالي بعد ا

فلم تدخر جهداً ابداً لتصلحني ولم تفقد ثقتها بي مهما تغيرت بل  

كانت تقبلني على ما كنت مع عدم رضاها عن 

  اخطائي لكنها لم ترفضني يوماً  

الى أبي الذي أفنى عمره في عمله لكي نعيش  

  حياه كريمه أنتما كل ما املك أحبكما   وإخوتيانا  

  



 

   ت
 

  

  

 شكر وتقدير 

يسرني تقديم هذا الشكر لوالدي ووالدتي اللذان سهرا على تربيتي  

وتعليمي منذ أن بدأت حياتي، وأشكر كل من درسني أو ساهم في  

وكل الأساتذة الذين يرجع لهم الفضل بعد ا    ميسان   تدريسي من دكاترة جامعة  

  ذة  تا س عز وجل في تلقيني العلوم الشرعية الشريفة، كما اقدم الشكر والتقدير للأ 

  . على هذا البحث المتواضع ) لاشرافها  زينب عبد الكاظم حسنا.م (
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  ـــــــقدمــة الم
  

ــة مســؤولية تحصــيل  ــى عــاتق الدول ــع عل ــة، تق ــات الوطني ــى الأولوي ــاءً عل ــا بن ــرادات وتوجيهه الإي

ــة ــة العامــة للدول ــق إعــداد الموازن ــدرة ، وذلــك عــن طري ــى ق ــؤثر عل ــدة ت ــاك عوامــل عدي ولكــن هن

ــة التشـــغيلية  ــي الموازنـ ــة فـ ــات الغيـــر منتظمـ ــيم والمحافظـ ــدير موازنـــة الإقلـ ــى تقـ الإدارة علـ

  والاستثمارية.

ــر مت ــات الصــرف والتحصــيل غي ــا أن عملي ــل وبم ــوفير التموي ــى الإدارة ت ــين عل ــه يتع ــة، فإن زامن

  اللازم للأنفاق على بنود وأوجه لا يمكن تأجيلها ولا يمكن إلغاؤها.

وتــم تصــميم الموازنــة لتحقيــق أهــداف معينــة، بــدءًا مــن ضــمان اســتمرارية ســير المرافــق العامــة 

ــي  ــة ف ــو الاقتصــادي وتحقيــق العدال ــوازن والنم ــق الت ــاءً بتحقي ــاتوانته ــرادات والنفق ــع الإي  توزي

ــن  ــا م ــى جمعه ــق عل ــوال ويجــب أن يواف ــذه الأم ــاق ه ــة إنف ــرف كيفي ــى الشــعب أن يع ــين عل ويتع

خـــلال ممثليـــه فـــي مجلـــس النـــواب. ويتمثـــل دور الســـلطة التنفيذيـــة فـــي القيـــام بجمـــع الأمـــوال 

 ــ ــام للتأكــد م ــن مه ــه م ــا تقــوم ب ــة م ــب عليهــا مراجع ا للقــانون، ويج ــً ــرف والجبايــة وفق ن والص

ويـــتم مراقبـــة  مشـــروعيتها وملاءمتهـــا لتحقيـــق الأهـــداف التـــي تهـــدف إليهـــا الموازنـــة الســـنوية

ــال  ــة الم ــك لحماي ــة، وذل ــم الرقاب ــلال نظ ــن خ ــة م ــلطات المختص ــل الس ــن قب ــة م ــرادات العام الإي

  .العام وتحقيق العدالة والشفافية في التوزيع

 هدف البحث: 
ــتورية للر  ــرق دسـ ــاد طـ ــى إيجـ ــث إلـ ــذا البحـ ــدف هـ ــة يهـ ــرادات العامـ ــع الإيـ ــى توزيـ ــة علـ قابـ

ــق  ــتورية، وتطبيـ ــايير الدسـ ا للمعـ ــً ــروات وفقـ ــادل للثـ ــع العـ ــمن التوزيـ ــا يضـ ــراق، بمـ ــي العـ فـ

  هذه المعايير بأسس محددة ومعقولة تتوافق مع الواقع العراقي. 

ا إلــــى اســــتخدام الرقابــــة المتعــــددة لضــــمان الشــــفافية والعدالــــة فــــي توزيــــع يو هــــدف أيضــــً

  لإقليم والمحافظات غير المنتظمة في الإقليم.الإيرادات على ا

   أهمية البحث:
ــي  ــة فـ ــة والهامـ ــايا الحيويـ ــن القضـ ــا مـ ــة عليهـ ــة والرقابـ ــرادات العامـ ــع الإيـ ــألة توزيـ ــد مسـ تعـ

العــــراق، نظــــرًا لأن هــــذه المســــألة تمثــــل أحــــد أهــــم العوامــــل التــــي تــــؤثر علــــى العدالــــة 
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لواضــــح أن النظــــام الرقــــابي علــــى ومــــن ا، والتنميــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة فــــي الــــبلاد

ا لتحقيــــق الشــــفافية والعدالــــة فــــي عمليــــة توزيــــع الثــــروات  توزيــــع الإيــــرادات يعــــد أساســــً

  .والتنمية في العراق

  

 مشكلة البحث: 
تعــــاني الحكومــــة العراقيــــة مــــن تحــــديات كبيــــرة فيمــــا يتعلــــق بتوزيــــع الإيــــرادات العامــــة  

ا للمعــــايير المحــــددة فــــي  ــً الدســــتور. ويشــــكل غيــــاب الرقابــــة الفعالــــة بطريقــــة عادلــــة وفقــ

ــذه  ــي هــ ــفافية فــ ــة والشــ ــدد العدالــ ــية تهــ ــكلة رئيســ ــرادات مشــ ــع الإيــ ــة توزيــ ــى عمليــ علــ

ــعى العمليـــــة ــرادات ، وسنســـ ــع الإيـــ ــة بتوزيـــ ــة المتعلقـــ ــريعات العراقيـــ ــل التشـــ ــى تحليـــ إلـــ

ــي  ــع فــ ــة التوزيــ ــى عمليــ ــددة علــ ــة المتعــ ــة الرقابــ ــدى فعاليــ ــد مــ ــا، وتحديــ ــة عليهــ والرقابــ

ــة توزيـــع تحقيـــق ال عدالـــة والشـــفافية، واقتـــراح طـــرق لتعزيـــز الرقابـــة الفعالـــة علـــى عمليـ

  .الإيرادات في العراق

  : منهج البحث
تــــم اســــتخدام المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي وذلــــك لملائمــــة المــــنهج المتبــــع مــــع طبيعــــة 

  عنوان البحث .

  : هيكلية البحث
  

  مفهوم الإيرادات العامة: الأول المبحث

  دات العامةراالأول:التعريف بالاي المطلب 

  دات العامة االفرع الأول:مدلول الاير 

  دات العامة االفرع الثاني:مصادر الاير

  دات  العامةاالمطلب الثاني:معايير توزيع الاير

  الفرع الأول:معيار العدالة

  الفرع الثاني:معيار الشفافية
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  الفرع الثالث: المعيار المزدوج 

  لى توزيع الإيرادات العامة المبحث الثاني: الرقابة ع

  المطلب الأول: رقابة السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية

  الفرع الأول: التشريعية 

  الفرع الثاني: التنفيذية 

  الفرع الثالث: القضائية

  رقابة الهيئات المستقلة على توزيع الإيرادات العامة المطلب الثاني:

  رقابة هيئة النزاهة  الفرع الأول :

  رقابة ديوان الرقابة المالية الفرع الثاني:
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 الأول  المبحث

 رادات العامة يمفهوم الإ

 
ــي  ــر فـ ــأثير كبيـ ــا تـ ــا أن لهـ ــة، كمـ ــة الدولـ ــي ميزانيـ ــا فـ ــرا هامـ ــة عنصـ ــرادات العامـ ــل الإيـ تمثـ

ــذلك ــادية وكــ ــاة الاقتصــ ــا،  الحيــ ــة لهــ ــات العامــ ــة والتوجيهــ ــة العامــــة للدولــ ــى الموازنــ  وعلــ

ــم  ــي رســ ــة فــ ــة بالغــ ــيلها اهميــ ــاليب تحصــ ــا واســ ــث مكوناتهــ ــن حيــ ــة مــ ــرادات العامــ للإيــ

ــذ  ــام لان تنفيــ ــاق العــ ــات الانفــ ــيم عمليــ ــة لتنظــ ــوال اللازمــ ــوفير الامــ ــة وتــ ــة الماليــ السياســ

ازنــــة الاتحاديــــة هــــذه العمليــــات يعتمــــد علــــى استحصــــال الإيــــرادات التقديريــــة ضــــمن المو

ــاليم والمحافظــــات غيــــر المنتظمــــة فــــي  وهــــذا مــــا ســــيتم إقلــــيم والموازنــــات المحليــــة للأقــ

ــث  ــذا المبحــ ــي هــ ــه فــ ــرق إليــ ــا التطــ ــين وهمــ ــمن مطلبــ ــة ضــ ــالإيرادات العامــ ــف بــ التعريــ

  .يرادات العامةمعايير توزيع الإو

  التعريف بالايرادت العامه  المطلب الأول :
وفــــي مــــدلول الإيــــرادات العامــــة نتنـــاول فــــي الأول  فــــرعينالــــى  المطلــــبسنقســـم هــــذا 

  .مصادر الإيرادات العامةالثاني 

  الإيرادات العامه :مدلول الفرع الأول
  الإيرادات لغة اولاً: 

ــى  ــةً علــ ــرادات لُغــ ــرف الإيــ ــل ((تعُــ ــين؛ مثــ ــدر مُعــ ــن مصــ ــتجُ عــ ــذي ينــ ــدخل الــ ــا الــ أنهــ

كبيــــرة، كمــــا تعُــــرف علــــى أنهــــا العقــــارات التــــي يُتوقــــع أن يكــــون لهــــا عائــــدات ســــنوية 

إجمــــالي الــــدخل العائــــد مــــن الاســــتثمار، ومــــن مرادفــــات مُصــــطلح الإيــــرادات: الأربــــاح، 

  )١(.))المكاسب، الدخل، العائدات، الوارد

أنهـــا المبـــالغ الماليـــة  ((كمـــا تعُـــرّف الإيـــرادات لُغـــةً وِفـــق مُعجـــم المعـــاني الجـــامع علـــى

ــن مجــــال عملهــــا الرئيســــي ويسُــــتثنى منهــــا  ــال علــــى تحصــــيلها مــ ــي تقــــوم الأعمــ التــ

 
عصام حسين حاتم،الرقابة على الايردات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي العراقي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة .)١(

  . ١٩،ص٢٠١٦الدكتوراه في القانون العام، جامعة بغداد،



 

٥ 
 

النفقـــــات، وتصُـــــنف الإيـــــرادات إلـــــى: إيـــــرادات تشـــــغيل، إيـــــرادات صـــــافية، إيـــــرادات 

  )١(.))مُجنّبة

  الإيرادات اصطلاحاً  ثانياً: 

  البعض منها:توجد العديد من التعريفات للإيرادات العامة نذكر 

كــــأداة ماليــــة مجموعــــة الــــدخول التــــي تحصــــل عليهــــا ((يقصــــد بــــالإيرادات العامــــة، 

ــوازن  ــق التــ ــة وتحقيــ ــا العامــ ــة نفقاتهــ ــل تغطيــ ــن أجــ ــة مــ ــادر المختلفــ ــن المصــ ــة مــ الدولــ

  )٢(. ))الاقتصادي والاجتماعي

ــرادات العامــ ــ ــوال ((ة ـالإيــ ــى الأمــ ــة علــ ــا الدولــ ــل منهــ ــي تتحصــ ــادر التــ ــك المصــ ــي تلــ هــ

ــة ــة  اللازمــ ــة والمنقولــ ــة والعينيــ ــوال النقديــ ــل الأمــ ــن كــ ــارة عــ ــي عبــ ــا، فهــ ــديد نفقاتهــ لتســ

  )٣(. ))والعقارية التي ترد للخزينة العمومية للدولة

ــرادات العامـــة  ــاق علـــى ((الإيـ ــة للإنفـ ــا الحكومـ ــل عليهـ ــي تحصـ ــوال التـ ــوع الأمـ هـــي مجمـ

  )٤(. ))المرافق والمشروعات العامة ووضع سياستها المالية موضع التنفيذ

ل عليهــــا الشــــركة مــــن بيــــع ((الإيــــرادات  ايضــــا تعُــــرف علــــى أنهــــا المبــــالغ التــــي تحصــــُ

ــل:  ــا نفقــــات الشــــركة، مثــ ا منهــ ــً ــات أو تقــــديم الخــــدمات للعُمــــلاء، ويكــــون مطروحــ المُنتجــ

  .)٥())رُسوم مكتب المحاماة التي يحصل عليها مُقابل خدماته القانونية

ــم  ــن أهــ ــر مــ ــة تعتبــ ــرادات العامــ ــول أن الإيــ ــن القــ ــابقة يمكــ ــاريف الســ ــلال التعــ ــن خــ مــ

ــك  ــة، وذلــ ــتها الماليــ ــع سياســ ــي وضــ ــدول فــ ــا الــ ــد عليهــ ــي تعتمــ ــية التــ ــر الأساســ العناصــ

ــة لتحقيـــق  ــرادات العامـ ــة والإيـ ــاق العـــام مـــن جهـ ــين الإنفـ ــة الوطيـــدة التـــي تـــربط بـ للعلاقـ

  مختلف أهدافها المرجوة.

 
.  ٢٠٢١/ ٥/٢معجم عربي عربي"، المعاني، اطّلع عليه بتاريخ  - "تعريف و معنى إيرادات في معجم المعاني الجامع  )١(

  بتصرّف.
  . ٨٥، ص  ٢٠٠٦المالية العامة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، ناشد سوزي عدلي  )٢(
الميزانية في علاج عجز الموازنة العامة للدولة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  حسن دردوري، سياسة ل )٣(

  . ٦٢، ص ٢٠١٤،بسكرة ،جامعة محمد خيضر  الاقتصادية،
  . ١٠١، ص ١٩٩٩شهاب مجدي محمود الاقتصاد المالي ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  )٤(
  . ٢٠مصدر السابق،صعصام حسين حاتم،ال "  )٥(
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  در الإيرادات العامة الثاني : مصا الفرع
  هناك العديد من مصادر الإيرادات العامة تتلخص أهمها في مايلي :

  :الدومينإيرادات ـ ١

ــرادات  ــل إيـــ ــدومينتتمثـــ ــام  الـــ ــدومين العـــ ــة (الـــ ــات الدولـــ ــن ممتلكـــ ــرادات مـــ ــي الإيـــ فـــ

  والدومين الخاص):

للنفـــع ويقصـــد بالـــدومين العـــام الأمـــوال التـــي تخضـــع لأحكـــام القـــانون العـــام وتخصـــص 

ــذه الأمــــوال لا يحــــق  ــة والمــــوانئ، مثــــل هــ ــدائق العامــ ــاحات والحــ ــام كالطرقــــات والســ العــ

للدولــــة أن تتصــــرف بهــــا، وعــــادة لا تأخــــذ الدولــــة ثمنــــا مــــن الأفــــراد مقابــــل اســــتخدامهم 

لهـــذه الأمـــوال، وأن يحـــدث أحيانـــا أن تقـــوم الدولــــة بفـــرض رســـوم علـــى الانتفـــاع بهــــذه 

  )١(.احف والحدائق مثلاالأموال كالرسوم على زيارة المت

أمــــا الــــدومين الخــــاص يتكــــون مــــن كــــل مــــا تملكــــه الدولــــة ملكيــــة خاصــــة ولا يخضــــع 

للقــــانون العــــام كمــــا لا يخصــــص للمنفعــــة العامــــة، وتعتبــــر ملكيــــة للدولــــة باعتبارهــــا 

ــة كالشــــخص الطبيعــــي تمامــــا،  شخصــــا اعتباريــــا وتتصــــرف بهــــذا النــــوع مــــن الملكيــ

  )٢(ترهنه، وهذا يعتبر مصدرا ماليا مهما للدولة.فتستطيع أن تبيعه أو 

  :الإيرادات الضريبيةـ ٢

ــي  ــة فــ ــة للدولــ ــرادات العامــ ــادر الإيــ ــم مصــ ــن أهــ ــرادات مــ ــن الإيــ ــوع مــ ــذا النــ ــر هــ يعتبــ

ــا: اقتطـــــاع نقـــــدي جبـــــري يتحملـــــه  العصـــــر الحـــــديث، وتعـــــرف الضـــــريبة علـــــى أنهـــ

الدولـــة علـــى  المكلفـــون بصـــفة نهائيـــة وبـــدون مقابـــل، و الضـــريبة أداة ماليـــة تلجـــأ إليهـــا

  .)٣(موارد الوحدات الاقتصادية المختلفة من أجل تغطية الأعباء العامة

  

 
  . ١٣٣، ص ٢٠٠٢المالية العامة، دار وائل للنشر، الأردن،  اساسياتخالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية،  )١(
  . ٣٩، ص  ٢٠٠٩المالية العامة، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، ،طارق الحاج  )٢(
  ٢٣٨، ص ٢٠١٣دار زهران للنشر والتوزيع، ،عبد الغفور إبراهيم أحمد، مبادئ الاقتصاد والمالية العامة، الطبعة الأولى  )٣(
.  
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  :الرسومـ ٣

ــدى  ــة أو إحـ ــرد للدولـ ــه الفـ ــود يدفعـ ــن النقـ ــغ مـ ــه مبلـ ــم بأنـ ــف الرسـ ــن تعريـ ــاء يمكـ ــا لقـ هيئاتهـ

خدمــــة معينــــة ذات نفــــع عــــام تؤديهــــا لــــه، وبنــــاءا علــــى طلبــــه، ويلاحــــظ أن مثــــل هــــذه 

ــين أو  ــا طبيعيــ ــانوا أشخاصــ ــواءا كــ ــع، ســ ــي المجتمــ ــرد فــ ــا أي فــ ــن أن يطلبهــ ــة يمكــ الخدمــ

معنـــويين، وبالتـــالي فـــإن المقابـــل الـــذي يدفعـــه الفـــرد للهيئـــة العامـــة يســـمى رســـما وهـــو 

 يطلــــب الخدمـــــة لا يـــــدفع أي رســـــم ، ويلاحـــــظ أن بطبيعتــــه دفـــــع اختيـــــاري لأن مـــــن لا

ــالأموال  ــة بـ ــة العامـ ــدي الخزينـ ــي تغـ ــة التـ ــوارد العامـ ــواع المـ ــدم أنـ ــل أقـ ــت تمثـ ــوم كانـ الرسـ

لتغطيــــة النفقــــات العامــــة أو النفقــــات الأخــــرى التــــي ارتبطــــت بطبيعــــة نفقــــات الــــنظم 

ــد انح ــر فقـ ــت الحاضـ ــي الوقـ ــا فـ ــدول، أمـ ــادت الـ ــة التـــي سـ ــادية والاجتماعيـ صـــرت الاقتصـ

ــرائب  ــادة دور الضــ ــبب زيــ ــة بســ ــة الدولــ ــل خزينــ ــي لتمويــ ــورد أساســ ــوم كمــ ــة الرســ أهميــ

  .)١(والمصادر الأخرى في تمويل الخزينة العامة

  :الغراماتـ ٤

ــى  ــرض علــ ــة تفــ ــة رادعــ ــة ماليــ ــي عقوبــ ــة هــ ــى أن الغرامــ ــات إلــ ــوم الغرامــ ــير مفهــ يشــ

ــع  ــو توقيــ ــة هــ ــي الغرامــ ــل فــ ــة، فالأصــ ــات القانونيــ ــي المخالفــ ــر مرتكبــ ــزاء دون النظــ الجــ

إلــــى حصــــيلتها كمــــورد مــــن مــــوارد الإيــــرادات العامــــة للدولــــة، وكلمــــا حــــالف المشــــرع 

التوفيــــق فــــي فــــرض وتطبيــــق الغرامــــات الرادعــــة علــــى مرتكبــــي المخالفــــات كلمــــا قلــــت 

ــظ أن  ــة، ويلاحــ ــيلتها الماليــ ــالي حصــ ــت بالتــ ــنة قلــ ــلال الســ ــة خــ ــات المرتكبــ ــد المخالفــ عنــ

ــات الماليــ ــ ــيلة الغرامــ ــادة حصــ ــات زيــ ــرض الغرامــ ــي فــ ــرع فــ ــل المشــ ــى فشــ ــل علــ ة دليــ

  .)٢(الرادعة

  :الإعاناتـ ٥

هــــي مســــاعدات تكــــون مقدمــــة مــــن قبــــل الأفــــراد والمؤسســــات أو مــــن قبــــل بعــــض 

الحكومـــــات الصـــــديقة، أو المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة للمجتمـــــع المـــــدني فـــــي صـــــورة 

 
  . ٤٠طارق الحاج، المصدر السابق، ص )١(
  . ٢٣٣، ص  ٢٠٠٥عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، مصر، )٢(
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تــــرتبط بظــــروف نقديــــة أو عينيــــة وتعتبــــر مــــوارد مؤقتــــة صــــعب الاعتمــــاد عليهــــا لأنهــــا 

  .)١(وأوضاع معينة

  :القروض العامة  ـ٦

ــام  ــانون العـ ــخاص القـ ــد أشـ ــة أو أحـ ــدفع للدولـ ــديا يـ ــا أو نقـ ــان عينيـ ــواء كـ ــال سـ ــن المـ ــغ مـ مبلـ

ــتند  ــد يسـ ــب عقـ ــة وبموجـ ــورة اختياريـ ــة وبصـ ــة أو أجنبيـ ــادية محليـ ــدات اقتصـ ــل وحـ ــن قبـ مـ

ــة  ــد الدولـ ــريعية تتعهـ ــلطة التشـ ــل السـ ــن قبـ ــبق مـ ــريح مسـ ــى تصـ ــغ إلـ ــى مبلـ ــد علـ ــدفع فوائـ بـ

  .)٢(القرض وسداد أصل القرض

ــم  ــي أهــ ــي هــ ــريبة التــ ــن الضــ ــف عــ ــتثنائية يختلــ ــة الاســ ــوارد الدولــ ــن مــ ــورد مــ ــو مــ وهــ

ــه الشــــبه فكــــل مــــن الضــــريبة  ــة وإن كــــان يجمــــع بينهمــــا بعــــض أوجــ المــــوارد العامــ

ــداد  ــوم بســ ــدما تقــ ــة عنــ ــر، فالدولــ ــل الأخيــ ــي التحليــ ــراد فــ ــا الأفــ ــام يتحملهــ ــرض العــ والقــ

ــرض ــوارد  القـ ــدبير المـ ــتلزم تـ ــام يسـ ــاق العـ ــوه الإنفـ ــن وجـ ــا مـ ــر وجهـ ــك يعتبـ ــإن ذلـ ــام فـ العـ

ــذه  ــدافعوا هــ ــة، فــ ــوارد الدولــ ــم مــ ــي أهــ ــرائب هــ ــروف أن الضــ ــه، ومعــ ــة لمواجهتــ الكافيــ

  .)٣(عبء القرض العام الضرائب هم الذين يتحملون في النهاية

  
  الثاني: معايير توزيع الإيرادات العامة  المطلب

ــا  ــب مراعاتهــ ــي يجــ ــة التــ ــايا الهامــ ــد القضــ ــة أحــ ــرادات العامــ ــع الإيــ ــايير توزيــ ــد معــ تعــ

ــادي  ــو الاقتصــ ــمان النمــ ــة وضــ ــروة الوطنيــ ــع الثــ ــي توزيــ ــوازن فــ ــة والتــ ــق العدالــ لتحقيــ

والاجتمــــاعي المســــتدام، لــــذا سنقســــم هــــذا المطلــــب الــــى ثــــلاث فــــروع نتنــــاول فــــي الاول 

  الثالث المعيار المزدوج . معيار العدالة وفي الثاني معيار الشفافية وفي

 
  . ٢٣٣، ص  المصدر السابق ،الحميدعبد المطلب عبد )١(
محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام، مبادئ المالية العامة، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن،   )٢(

  . ١٠٦، ص  ٢٠٠٧
  . ٩٨٧حسين عواضة، عبد الرؤوف قطيش، المالية العامة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،ص  )٣(



 

٩ 
 

  الفرع الأول : معيار العدالة 
ــان  ــر الزمــ ــا بتغيــ ــر مفهومهــ ــبية ويتغيــ ــي نســ ــة فهــ ــدد للعدالــ ــام محــ ــوم عــ ــد مفهــ لا يوجــ

ــه  ــايير ثابتــ ــاد معــ ــده و ايجــ ــن تحديــ ــبي ولا يمكــ ــة نســ ــوم العدالــ ــك ان مفهــ ــات ذلــ والمجتمعــ

  )١(له.

 ــ ــي تقررهــ ــة والتــ ــة الملزمــ ــدة القانونيــ ــدل بالقاعــ ــق العــ ــا ويتحقــ ــريعية ولمــ ــلطة التشــ ا الســ

ــه يمتنـــع علـــى القاضـــي أن يبـــدل فيهـــا ويلتـــزم  ــت القاعـــدة القانونيـــة ثابتـــة شـــاملة فانـ كانـ

بتطبيقهــــا دون أن يهــــتم بالنتــــائج التــــي يقتــــرن بهــــا حكمــــه وبتطبيــــق القــــانون علــــى هــــذا 

ــانون بــــ  ــدل القـ ــوا علـــى عـ ــذلك اطلقـ ــدل ويســـمى عـــادلا ولـ ــو يكـــون قـــد قضـــى بالعـ النحـ

ــدل الثابـ ــ ــا (العـ ــدأ يلجـ ــو مبـ ــانون وهـ ــى القـ ــي تقضـــي تغليـــب الاخـــلاق علـ ــة فهـ ــا العدالـ ت) امـ

ــائلا  ــلاق قـ ــه الاخـ ــي كتابـ ــطو فـ ــك ارسـ ــل ذلـ ــد علـ ــانون وقـ ــم القـ ــق حكـ ــي لتطبيـ ــه القاضـ اليـ

ــا  ــانون وهـــي أكثـــر مـ ــا عـــدل تختلـــف عـــن العـــدل الـــذي هـــو تطبيـــق للقـ (العدالـــة) مـــع كونهـ

ــامل و ــانون شـ ــك ان حكـــم القـ ــه ذلـ ــق عدلـ ــيلة لتطبيـ ــون وسـ ــمول لا تكـ ــذا الشـ ــاق هـ فـــي نطـ

ــار  ــر الاعتبـ ــذ بنظـ ــانون يأخـ ــليم فالقـ ــم سـ ــى حكـ ــل علـ ــالات ان نحصـ ــض الحـ ــي بعـ ــن فـ يمكـ

مــــا يحــــدث فــــي الحــــالات الغالبــــة وفيهــــا يكــــون تطبيقــــه صــــالحا ولا يكــــون صــــالحا فــــي 

الحـــالات الاخـــرى ولا يوجـــد هنـــاك اي فـــرق بـــين العدالـــة والعـــدل مـــن الناحيـــة اللغويـــة 

  .)٢(ان تطبيق القانونولكن الفرق يبرز في ميد

ــع  ــي التوزيــ ــية فــ ــورة أساســ ــة بصــ ــة للدولــ ــة العامــ ــة للموازنــ ــة الاجتماعيــ ــن الأهميــ وتكمــ

ــيص  ــام وتخصــ ــي اقتســ ــة فــ ــا للعدالــ ــه تحقيقــ ــادة توزيعــ ــي اعــ ــومي وفــ ــدخل القــ ــي للــ الأولــ

الايــــرادات مــــن خــــلال التخطــــيط الســــليم للإنفــــاق العــــام وانعكاســــه فــــي القــــانون الســــنوي 

العامــــة وتنفيــــذه وفــــق القواعــــد القانونيــــة التــــي يــــنص عليهــــا قــــانون الموازنــــة للموازنــــة 

  .)٣(والتعليمات الصادرة بموجبه

 
د. عبد الأمير شمس اللدين،الضرائب العامة اسسها العلمية وتطبيقاتها العملية دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات  )١(

  . ٤٤، ص١٩٨٧والنشر والتوزيع،بيروت، 
عبد السلام الترمانيني، مفهوم العدل والعدالة في الشريعة الاسلامية بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة جامعة د.  )٢(

  وما بعدها. ٢٥٧، ص ١٩٧٨الكويت. العدد الأول السنة الثانية 
 . ٢٢٧،ص١٩٧٨احمد مراد،النظام المالي في البلدان الاشتراكية،وزارة الثقافة والاعلام،دمشق، )٣(



 

١٠ 
 

علـــــــى ان (تخصـــــــص للأقـــــــاليم  ٢٠٠٥وقـــــــد نـــــــص دســـــــتور جمهوريـــــــة العـــــــراق 

ــا  ــام بأعبائهــ ــي للقيــ ــاً، تكفــ ــلة اتحاديــ ــرادات المحصــ ــن الايــ ــة مــ ــة عادلــ ــات حصــ والمحافظــ

ــر الا ــذ بنظـــ ــع الاخـــ ــؤولياتها، مـــ ــكان ومســـ ــبة الســـ ــا، ونســـ ــا وحاجاتهـــ ــار مواردهـــ عتبـــ

  )١(.فيها)

  الفرع الثاني : معيار الشفافية 
لابــــد مــــن تــــوفر الشــــفافية فــــي اقتســــام الايــــرادات وقــــد تعــــددت تعــــاريف الشــــفافية تبعــــا 

لوجهــــات النظــــر المســــتخدمة مــــن أجلــــه فمــــن الناحيــــة السياســــية عرفــــت الشــــفافية بانهــــا 

ــا  الدقــــة التــــي يمكــــن للنــــاس ان يلاحظــــوا مــــن خلالهــــا تصــــرفات السياســــيين اذ غالبــــا مــ

ــر جا ــد أكثــ ــطلحات وقواعــ ــيون مصــ ــتخدم السياســ ــه يســ ــمنوا توجــ ــل أن يضــ ــن أجــ ــة مــ ذبيــ

النـــــاس الـــــيهم خاصـــــة فـــــي المواســـــم السياســـــية كمـــــا عرفـــــت بأنهـــــا الســـــيل المتزايـــــد 

للمعلومـــــات السياســـــية والاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية المعتمـــــدة والمحـــــددة، وعـــــن السياســـــة 

  .)٢(المالية الحكومية ونشاطات المؤسسات الحكومية 

ــك الكشــــوف ا ــا تلــ ــد عرفــــت بانهــ ــبيا فقــ ــا محاســ ــات امــ ــتعمل ونســــتخرج المعلومــ لتــــي تســ

  .)٣(المطلوبة منها بسهولة

وعرفهــــا صــــندوق النقــــد الــــدولي الشــــفافية فــــي النســــخة المعدلــــة لــــدليل الشــــفافية الماليــــة 

ــا  ــتند اليهـ ــي تسـ ــات التـ ــه والثبـ ــاع ووظائفـ ــل القطـ ــى هيكـ ــور علـ ــلاع الجمهـ ــا اطـ ــة بانهـ العامـ

قعــــات الخاصــــة بالماليــــة العامــــة السياســــات الماليــــة العامــــة حســــابات القطــــاع العــــام والتو
)٤(.  

تســـعى الـــدول الديمقراطيـــة إلـــى ضـــمان أعلـــى درجـــات الشـــفافية فـــي اســـتخدام المـــوارد 

الماليــــة المكافحــــة الفســــاد والدســــتور العراقــــي ســــعى مــــن خــــلال اليــــات وضــــع الموازنــــة 

العامـــة إلــــى تحقيــــق قــــدر معــــين لتحقيــــق توزيعـــا شــــفافا وعــــادلا لأبــــواب الانفــــاق العــــام 

 
  . ٢٠٠٥) من دستور جمهورية العراق لسنة ١٢١فقرة (ثالثاً) من المادة (ال )١(
الشفافية في النشاط الاقتصادي العراقي، مكتب الاستشارات في كلية الادارة والاقتصاد جامعة  ،ثائر محمود رشيد العاني )٢(

  . ٨٥، ص ٢٠٠٥بغداد 
  . ٧٩في النشاط الاقتصادي العراقي، المصدر السابق، ص   الشفافية،د. محمد المعموري )٣(
بحث مقدم الى مؤتمر  ،شفافية الضريبة وافاق تطبيقها في الهيئة العامة للضرائب ،د. جبار محمد علي وياسر عبد الحميد  )٤(

  . ٢، ص ٢٠٠٨ ، دبغدا،نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الفساد وتعميم ثقافة النزاهة المقدم إلى هيئة النزاهة  



 

١١ 
 

ــواء مــــن خــــلال ويتجلــ ــ ــدمات العامــــة ســ ــيل واداء الخــ ــادة فعاليــــة توصــ ى مــــن خــــلال زيــ

ــق  ــإقليم وتحقيــ ــة بــ ــر المنتظمــ ــات غيــ ــاليم او المحافظــ ــلطات الاقــ ــة او ســ ــلطة الاتحاديــ الســ

  .)١(العدالة في توزيع الموارد

ــد اشــــار إلــــى ضــــرورة توزيــــع  وهنــــا لابــــد مــــن الإشــــارة إلــــى ان الدســــتور العراقــــي قــ

ــراف  ــت اشـ ــون تحـ ــائل تكـ ــذه المسـ ــل هـ ــاف وكـ ــدل والانصـ ــادئ العـ ــى مبـ ــاء علـ ــوارد بنـ المـ

  .)٢(مباشر من قبل جهة مالية اتحادية 

ــادية  ــيلية للقطاعــــــات الاقتصــــ وان ضــــــمان الشــــــفافية يتطلــــــب وضــــــع مــــــوازين تفصــــ

 ـــ المختلفــــة ان هــــذه وازين تســــمح بــــالتعرف الــــدقيق لــــيس فقــــط علــــى الموازنــــة العامــــة المـ

ــل ــتخدامها بـ ــوارد واسـ ــين المـ ــل الاقتصـــاد  بـ ــي هيكـ ــادية فـ ــبات الاقتصـ ــى التناسـ ــذلك علـ وكـ

ــال بـــــروز  الـــــوطني اي هيكـــــل الانتـــــاج والخـــــدمات وملاحظـــــة مـــــواطن الخلـــــل واحتمـــ

  .)٣(صالاختناقات فيه لمعالجة وتحقيق العدالة وضمان الشفافية عند التخصي

ولابــــد مــــن الاشــــارة هنــــا إلــــى ان الموازنــــة العامــــة هــــي خطــــة اقتصــــادية تراعــــى فيهــــا 

ــراد  ــة لأفــ ــتويات المعيشــ ــع مســ ــادية ورفــ ــة الاقتصــ ــى التنميــ ــدف إلــ ــة وتهــ ــادئ العدالــ مبــ

ــة  ــورة عامــ ــع بصــ ــبالمجتمــ ــك ويتطلــ ــمان ذلــ ــفافية ضــ ــد الشــ ــيص عنــ ــرادات تخصــ  الايــ

 لغـــــرض للجميـــــع تتـــــاح وان المعلومـــــة إلـــــى الوصـــــول امكانيـــــة هنـــــا تعنـــــي فالشـــــفافية

ــة ــومي الاداء معرفــ ــن الحكــ ــلال مــ ــريعات خــ ــا  التشــ ــوع بحثنــ ــريع موضــ ــة الاوالتشــ القانونيــ

محافظـــــة غيـــــر  هـــــو الموازنـــــة العامـــــة والتخصيصـــــات الـــــواردة فيهـــــا لكـــــل اقلـــــيم او

منتظمــــة بإقليم.وهــــذا يتطلــــب تحقيــــق التــــوازن المطلــــوب بــــين الايــــرادات والنفقــــات لكــــل 

شـــــمولة فـــــي الموازنـــــة وان تحقيـــــق التـــــوازن والتوزيـــــع العـــــادل حســـــب القطاعـــــات الم

  . )٤(الاستحقاق للتخصيصات سيولد الثقة بالمستقبل وسلامة اهداف الانفاق العام

 
بحث منشور في دراسات حول اللامركزية الجزء الثاني,  ،الاتفاق العام بين مؤيدي اللامركزية والفساد  ،د. سلام سميسم )١(

  . ٢٨٥, ص  ٢٠١٢ ،دراسات وبحوث صدرت عن مؤتمر اللامركزية في بغداد
دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفدرالية، ، مهدي صالح الكبيسيد. معمر  )٢(

  . ٢٩٤ص ،  ٢٠٠٣،جامعة بغداد ،
  . ٤٢٨،ص ٢٠٠٣د.فوزي عطوي،المالية العامة، النظم الضريبية وموازنة الدولة،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، )٣(
  . ٢٣٧، ص٢٠١٣العامة،كلية الحقوق،الجامعة اللبنانية،بيروت،  فوزي فرحات،المالية )٤(
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ــات  ــيم والمحافظـــ ــات الاقلـــ ــرادات الحكومـــ ــيص الايـــ ــد تخصـــ ــفافية عنـــ ــمان الشـــ وان ضـــ

ازنــــة العامــــة غيــــر المنتظمــــة فــــي اقلــــيم يتطلــــب تصــــنيف النفقــــات والــــواردات فــــي المو

ــاس اداري  ــى اســـ ــنيفها علـــ ــن تصـــ ــدلا مـــ ــادي بـــ ــي واقتصـــ ــاس اداري ووظيفـــ علـــــى اســـ

،صـــــرف، وهـــــذا يمكـــــن وزارة الماليـــــة مـــــن ضـــــبط الحســـــابات فـــــي الخزينـــــة العامـــــة 

ــا متلائمـــــة مـــــع الحاجـــــات الجديـــــدة للمحاســـــبة والمعـــــايير الدوليـــــة مـــــن جهـــــة  وجعلهـــ

ــن  ــذه مـ ــنيف هـ ــادة التصـ ــة، واعـ ــة ثانيـ ــن جهـ ــة مـ ــديرات الموازنـ ــل تقـ ــة تحليـ ــين عمليـ ولتحسـ

ــي الأهـــداف  ــز بالشـــفافية والوضـــوح فـ ــة تتميـ ــديم موازنـ ــة مـــن تقـ ــأنها أن تمكـــن الحكومـ شـ

ــذي  ــر الــ ــين الأثــ ــة وتبــ ــلال الموازنــ ــن خــ ــة مــ ــا الدولــ ــي تؤديهــ ــدمات التــ ــات والخــ والغايــ

  .)١(صاد الوطني تتركه الموازنة على الاقت

ــة  ــوم السياســ ــمن مفهــ ــع ضــ ــرادات يقــ ــيص الايــ ــد تخصــ ــفافية عنــ ــمان الشــ ــع أن ضــ والواقــ

ــات  ــم النفقـ ــي لحجـ ــف كمـ ــى تكييـ ــوي علـ ــت تنطـ ــة باتـ ــة الماليـ ــذه السياسـ ــة وهـ ــة للدولـ الماليـ

ــه  ــوعي لأوجــ ــف نــ ــى تكييــ ــا علــ ــوي أيضــ ــا تنطــ ــة كمــ ــرادات العامــ ــم الايــ ــة ولحجــ العامــ

العامـــة العاديـــة منهـــا والاســـتثنائية وذلـــك مـــن أجـــل الانفـــاق العـــام ولمصـــادر الايـــرادات 

ــع  ــوطني ودفــ ــاد الــ ــدف النهــــوض بالاقتصــ ــا هــ ــي طليعتهــ ــأتي فــ ــداف يــ ــة اهــ ــق جملــ تحقيــ

ــوفير ــام وتـــ ــادي العـــ ــتقرار الاقتصـــ ــاعة الاســـ ــة واشـــ ــة التنميـــ ــة  عمليـــ ــات العدالـــ مقومـــ

  . )٢(الاجتماعية واتاحة الفرص المتكافئة بين المواطنين

ــور الا ــوء هـــذا التطـ ــي ضـ ــق وفـ ــي تحقيـ ــة فـ ــة الماليـ ــى دور السياسـ ــرأ علـ ــذي طـ ــابي الـ يجـ

التـــوازن بـــين الانفـــاق العـــام والايـــرادات وبانـــت وســـيلة فعالـــة وهادفـــة لتحقيـــق الغايـــات 

ــون التكافـــل  ــام وصـ ــاتج العـ ــة النـ ــومي وحمايـ ــدخل القـ ــتوى الـ ــي مسـ ــأثير فـ ــادية والتـ الاقتصـ

  )٣(الاجتماعي.

 
 . ٤٥٤المصدر السابق، ص،المالية العامة ،د. فوزي عطوي   )١(
  . ٨٩٤المصدر السابق، ص،المالية العامة ،د. فوزي عطوي   )٢(
منشاة ،المالية  لسياسةمالية العامة والا،يونس احمد البطريق .د. عبد المنعم فوزي و د. عبد الكريم صادق بركات و د )٣(

 . ٣٥، ص١٩٦٩،الاسكندرية ،المعارف 
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  الثالث: المعيار المزدوج الفرع

ــة فــــي الحالــــة التــــي تحــــدث عــــدم ا لتوازنــــات الماليــــة الأفقيــــة فــــي اطــــار الــــنظم الفدراليــ

ــا ــون فيهــ ــر  تكــ ــا غيــ ــة تجعلهــ ــى درجــ ــة إلــ ــة مختلفــ ــدات الاقليميــ ــدات او واردات الوحــ عائــ

ــريبية  ــتويات ضـ ــن مسـ ــا مـ ــد انطلاقـ ــتوى واحـ ــا بمسـ ــدمات لمواطنيهـ ــديم الخـ ــى تقـ ــادرة علـ قـ

المــــالي فــــي الــــنظم الفدراليــــة علــــى ولا يقتصــــر هــــذا النــــوع مــــن عــــدم التــــوازن  مقارنــــة

ــل ــين الحكومــــات الاقليميــــة  مجــــال العائــــدات بــ مــــن الممكــــن أن يحــــدث عــــدم التــــوازن بــ

ــي  ــاوت فـ ــى التفـ ــك إلـ ــي ذلـ ــبب فـ ــود السـ ــات ويعـ ــب النفقـ ــي جانـ ــدرالي فـ ــام الفـ ــة للنظـ المكونـ

  . )١(احتياجات الانفاق للوحدات المختلفة

درجــــة التطــــورات الاقتصـــــادية  ففــــي اطــــار الدولــــة الاتحاديــــة توجــــد اختلافــــات فــــي

والخــــدمات العامــــة وهــــذا بــــدوره ســــيؤدي إلــــى خلــــق اختلافــــات واضــــحة فــــي متطلبــــات 

ــاق  ــى الحــ ــيؤدي إلــ ــد ســ ــك بالتأكيــ ــان ذلــ ــرة فــ ــات كبيــ ــك التفاوتــ ــت تلــ ــاذا كانــ ــاق فــ الانفــ

ــود بـــالنفع إلـــى  الضـــرر بالأقـــاليم الفقيـــرة مـــن جـــراء قيامهـــا بالإنفـــاق علـــى مجـــالات تعـ

ــوع الفقـــر أحـــد أهـــم التحـــديات التـــي رافقـــت .)٢(كلهـــاالدولـــة الاتحاديـــة  وقـــد شـــكل موضـ

العقــــود الثلاثــــة الاخيــــرة وان اســــتمرار تفــــاقم  المســــيرة التنمويــــة فــــي العــــراق خــــلال

   الأزمات تركت آثارا

الاقتصــــادية فــــي العــــراق لعــــل ابرزهــــا تفــــاقم مســــتويات  بنيويــــة علــــى مجمــــل الأوضــــاع

  .)٣(الفقر والحرمان

 ــ ض الانجــــازات التـــي تحققــــت خـــلال الســــنوات الماضـــية لا تــــزال وعلـــى الـــرغم مــــن بعـ

ــل فـــي مقـــدمتها أن  ــادي لعـ ــات تهـــدد جانـــب الأمـــن الاقتصـ ــديات والمعوقـ الكثيـــر مـــن التحـ

ــة  ٢٣حـــــوالي  ــر نتيجـــ ــان وفقـــ ــراق فـــــي ظـــــروف حرمـــ ــالي ســـــكان العـــ ــن اجمـــ % مـــ

ــذه النســــبة خــــلال النصــــف  ــتقرار انخفضــــت هــ ــات وفقــــدان الامــــن والاســ اســــتمرار الازمــ

 
،ترجمة نور الاسعد، بيروت  ٢رونالد ل واتس ،حوارات حول توزيع السلطات والمسؤوليات في الدول الفدرالية، ع )١(
  . ٦٠ ـ٥٩،ص٢٠٠٥،
،ترجمة دانيال عبداللة، الدار القومية للنشر  الاتحادات الفدرالية والتنمية الاقتصادية في الدول المختلفة  ،هيكس واخرون )٢(

  .٩٥- ٩٤ص  والطباعة ، القاهرة ،
بحث منشور في دراسات حول  ، رؤى فصل ميزانية المحافظات عن الموازنة الاتحادية، فالح حسن علوان الجبوري )٣(

  . ٢٧٣ص  ،٢٠١٢،بحوث صدر عن مؤتمر اللامركزية بغداددراسات و، ١ج،اللامركزية 
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ــا زالـــــت مرتفعـــــة قياســـــا بالمعـــــدلات  ١٩إلـــــى  ٢٠١٣ل مـــــن ســـــنة الأو ــا مـــ % الا انهـــ

ــتويات  ــي مسـ ــح فـ ــاين واضـ ــدخول وتبـ ــتويات الـ ــي مسـ ــع فـ ــاوت واسـ ــع تفـ ــر مـ ــة للفقـ العالميـ

  . )١(الحرمان بين الأقاليم والمحافظات

ــل  ــن عوامـ ــه مـ ــتجدت معـ ــا اسـ ــي ومـ ــر التراكمـ ــبء الفقـ ــة عـ ــة العراقيـ ــت الحكومـ ــد ورثـ ولقـ

مثلـــــت فـــــي البطالـــــة انهيـــــار الـــــنظم الصـــــحية والتعليميـــــة والخدميـــــة تعزيـــــز و ادامـــــة ت

الخارجيــــة، تراجــــع مؤشــــرات الضــــمان الاجتمــــاعي إلــــى  الاخــــرى، عــــبء المديونيــــة

ــعر ــل سـ ــراد وتأكـ ــول الافـ ــاؤل دخـ ــب تضـ ــخم  جانـ ــدلات التضـ ــاع معـ ــة، ارتفـ ــة الوطنيـ العملـ

تراجـــع شـــروط البيئـــة المؤاتيـــة للتنميـــة، واعـــادة الاعمـــار، مـــع تنـــامي العنـــف وصـــراع 

  . )٢(المصالح والفساد المالي والاداري وغيرها 

تقـــــوم وزارة  ٢٠٠٤) لســـــنة ٩٥وبموجـــــب قـــــانون الادارة الماليـــــة والـــــدين العـــــام رقـــــم (

ــاد ــس والمبــ ــيم الاســ ــة بتعمــ ــى الماليــ ــوزراء علــ ــس الــ ــل مجلــ ــن قبــ ــا مــ ــادق عليهــ ئ المصــ

الـــــوزارات والجهـــــات غيـــــر المرتبطـــــة بـــــوزارة المنفـــــذة للاعتمـــــاد عليهـــــا فـــــي تقـــــديم 

ــي  ــة فـــ ــتثمارية المدرجـــ ــاريع الاســـ ــرورية للمشـــ ــات الضـــ ــد الأولويـــ ــات وتحديـــ المقترحـــ

ــنة  ــة لســ ــة الاتحاديــ ــدول الموازنــ ــادئ  ٢٠١٢جــ ــس والمبــ ــذه الأســ ــل هــ ــد تحليــ ــثلاً، وعنــ مــ

  ناك فصلا ما بين اعداد الاطار العام للموازنة الاتحادية عن المبالغنجد ان ه

ــات  ــى المحافظــ ــا علــ ــتم توزيعهــ ــالغ ويــ ــيص مبــ ــم تخصــ ــاليم إذ تــ ــة الاقــ ــة لتنميــ المخصصــ

  .)٣(بالاعتماد على البيانات الواردة من وزارة التجارة والخاصة بالبطاقة التموينية

  

  

  

  

 
  . ٢٧٤فالح حسن علوان الجبوري،المصدر السابق ،ص )١(
 . ٢٧٤فالح حسن علوان الجبوري،المصدر السابق ،ص )٢(
  . ٢٧٩فالح حسن علوان الجبوري،المصدر السابق ،ص )٣(

  



 

١٥ 
 

 المبحث الثاني 

  الإيرادات العامة الرقابة على توزيع 
  

ــى  ــل حتــ ــرت بمراحــ ــد مــ ــة وقــ ــات المنظمــ ــود المجتمعــ ــع وجــ ــة مــ ــة الماليــ ــدت الرقابــ وجــ

وصــــلت إلــــى الحالـــــة التــــي نجــــدها عليهـــــا اليــــوم إذ اصــــبحت هنـــــاك الرقابــــة علـــــى 

تخصــــيص ايــــرادات الدولــــة الاتحاديــــة وبعبــــارة أخــــرى يمكــــن القــــول ان الرقابــــة الماليــــة 

ــة وم ــأة الدولـ ــى نشـ ــأتها إلـ ــي نشـ ــود فـ ــة تعـ ــال بالنيابـ ــذا المـ ــرفها لهـ ــام وصـ ــال العـ ــا للمـ لكيتهـ

عــــن الشــــعب وبمــــا ان الرقابــــة علــــى تخصــــيص ايــــرادات الدولــــة الاتحاديــــة جــــزء مهــــم 

مــــن الرقابــــة الماليــــة التــــي مارســــتها الــــدول عبــــر مراحــــل تاريخيــــة لحفــــظ ولاء شــــعبها 

ــدة  ــلال عـ ــن خـ ــارس مـ ــة تمـ ــك الرقابـ ــإن تلـ ــرى فـ ــة أخـ ــن جهـ ــا مـ ــة اركانهـ ــة وتقويـ ــن جهـ مـ

لــــذا سنقســــم هــــذا المبحــــث الــــى طات وجهــــات ووفــــق الاســــس الدســــتورية والقانونيــــة ســــل

مطلبـــين نتنـــاول فـــي الأول رقابـــة الســـلطة التشـــريعية والتنفيذيـــة والقضـــائية وفـــي الثــــاني 

  .رقابة الهيئات المستقلة على توزيع الإيرادات العامة

  

  والقضائية  المطلب الأول: رقابة السلطة التشريعية والتنفيذية
  

ــن  ــوال مــ ــع الأمــ ــتم جمــ ــث يــ ــة، حيــ ــي أي دولــ ــة فــ ــة مهمــ ــو عمليــ ــرادات هــ ــع الإيــ توزيــ

ــتم توزيعهـــــا علـــــى العديـــــد مـــــن الأغـــــراض  ــا، ثـــــم يـــ المـــــواطنين والشـــــركات وغيرهـــ

ــدم  ــمان عــ ــا، ولضــ ــدفاع وغيرهــ ــة والــ ــة التحتيــ ــيم والبنيــ ــحة والتعلــ ــل الصــ ــة مثــ الحكوميــ

ــي ــابي يتــ ــام رقــ ــع نظــ ــتم وضــ ــه يــ ــوال، فإنــ ــذه الأمــ ــع هــ ــي توزيــ ــف فــ ــلطات التعســ ح للســ

ــروع  ــلاث فـ ــى ثـ ــب الـ ــذا المطلـ ــم هـ ــذا سنقسـ ــة، لـ ــذه العمليـ ــة هـ ــائية مراقبـ ــريعية والقضـ التشـ

نتنــــاول فــــي الاول الســــلطة التشـــــريعية وفــــي الثــــاني الســـــلطة التنفيذيــــة وفــــي الثالـــــث 

  السلطة القضائية .

  

  



 

١٦ 
 

  : السلطة التشريعية الفرع الأول 
  

ــي كونهـــا  ــريعية فـ ــة التشـ ــح أهميـــة الرقابـ ــذ تتضـ ــي تنفيـ ــرام ارادة البرلمـــان فـ ضـــمانة لاحتـ

القــــوانين الماليــــة وبمــــا ان البرلمــــان يمثــــل ارادة الشــــعب فــــإن أهميــــة الرقابــــة تكمــــن فــــي 

ــة  ــا الوجهـــ ــا وتوجيههـــ ــيير أموالهـــ ــي تســـ ــة فـــ ــرام ارادة الامـــ ــعيها إلـــــى فـــــرض احتـــ ســـ

  . )١(الصحيحة

ــة الرقابـ ــ ــي مرحلـ ــل وهـ ــلاث مراحـ ــى ثـ ــريعية إلـ ــة التشـ ــيم الرقابـ ــن تقسـ ــة ويمكـ ــد مناقشـ ة عنـ

ــة  ــة الرقابــ ــات ومرحلــ ــاق التخصيصــ ــاء انفــ ــة اثنــ ــة الرقابــ ــا ومرحلــ ــات واقرارهــ التخصيصــ

  التخصيصات. بعد اتفاق

وقبـــل نهايـــة كـــل ســـنة ماليـــة يلتـــئم مجلـــس النـــواب فـــي جلســـة انعقـــاد عاديـــة لمناقشـــة 

ــة  ــنة المقبلــ ــن الســ ــا عــ ــا وايراداتهــ ــي تشــــمل نفقاتهــ ــة للدولــــة التــ ــة العامــ مشــــروع الموازنــ

ــة  ــة الموازنـــــة العامـــ ــر مناقشـــ ــة وتعتبـــ وتخصـــــيص الايـــــرادات حســـــب ابـــــواب الموازنـــ

لمجلــــس النــــواب اجــــراء الرقابــــة وتخصــــيص الايــــرادات الاتحاديــــة فرصــــة مناســــبة تتــــيح 

الشـــــاملة علـــــى السياســــــة الاقتصـــــادية للحكومــــــة وعلـــــى ادارتهــــــا لموازنـــــة الدولــــــة 

ــدة ادوات  ــد عــ ــا توجــ ــة كمــ ــادي للحكومــ ــامج الاقتصــ ــق البرنــ ــرادات وفــ ــيص الايــ وتخصــ

او وســــائل تمكــــن مجلــــس النــــواب مــــن اجــــراء الرقابــــة علــــى الموازنــــة ودقــــة تخصــــيص 

ــاد ــة الاقتصـــ ــق الخطـــ ــرادات وفـــ ــس الإيـــ ــك مجلـــ ــاق ويمتلـــ ــي للأنفـــ ــاج الفعلـــ ية والاحتيـــ

النــــواب صــــلاحيات ومنهــــا الغــــاء بعــــض الاعتمــــادات أو أن يخفــــض بعضــــها الآخــــر، 

ــى  ــاب إلـ ــن بـ ــر أو مـ ــى آخـ ــل إلـ ــر أو فصـ ــى آخـ ــد إلـ ــن بنـ ــادات مـ ــل الاعتمـ ــه ان ينقـ ــا لـ كمـ

بـــاب اي ان لـــه صـــلاحية تغييـــر اوجـــه الانفـــاق والتخصيصـــات بمـــا يجعـــل المـــال العـــام 

  .)٢(داء الخدمات العامة واشباع المنفعة العامة أوفى في ا

 
الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي،رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية   سيروان عدنان ميرزا الزهاوي ، )١(

  . ٧٥،ص٢٠٠٨القانون، جامعة بغداد،
دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،   ،١عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، الموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها، ط )٢(

  . ٢٦٨ص ٢٠١٤
  



 

١٧ 
 

ولا ينحصــــر دور الهيئــــات التشـــــريعية علــــى مجـــــرد تشــــريع الموازنـــــة العامــــة للدولـــــة 

ــزام  ــدى التـ ــن مـ ــة مـ ــي النهايـ ــق فـ ــي يتحقـ ــذها كـ ــى تنفيـ ــة علـ ــى الرقابـ ــك إلـ ــدى ذلـ ــا يتعـ وانمـ

بــــة علــــى الســــلطة التنفيذيــــة بالاعتمــــادات المخصصــــة فــــي الموازنــــة فضــــلا عــــن ان الرقا

تنفيـــذ الموازنـــة بمـــا فيهـــا التخصيصـــات وفـــق الأبـــواب المحـــددة والمخصصـــة لهـــا هـــي 

ــال الســـلطة  ــل مـــن اختصاصـــات الســـلطة التشـــريعية إذ تعـــد الرقيبـــة علـــى اعمـ ــي الأصـ فـ

  .)١(التنفيذية

ومـــؤدى هـــذه الرقابـــة هـــو حـــق الســـلطة التشـــريعية فـــي مراقبـــة تنفيـــذ الموازنـــة العامـــة 

ــه  ــذي أقرتـ ــو الـ ــى النحـ ــرادات علـ ــيص ايـ ــى تخصـ ــة علـ ــي الرقابـ ــه فـ ــان حقـ ــارس البرلمـ ويمـ

ــان  ــاء البرلمــ ــق اعضــ ــن طريــ ــها عــ ــيمكن ان يمارســ ــددة فــ ــائل متعــ ــة بوســ ــة الاتحاديــ الدولــ

للأســــئلة والاســــتجوابات إلــــى اعضــــاء الســــلطة التنفيذيــــة المســــؤولين عــــن تنفيــــذ الموازنــــة 

  العامة. 

ــان فــــي من اقشــــة الحســــابات الختاميــــة امــــا الرقابــــة التشــــريعية اللاحقــــة فهــــي حــــق البرلمــ

ــام  ــن ان الارقــ ــت مــ ــان التثبــ ــاء البرلمــ ــن لأعضــ ــى يمكــ ــة حتــ ــنة الماليــ ــاء الســ ــد انتهــ بعــ

الـــواردة فـــي هـــذا الحســـاب قـــد تطابقـــت مـــع تلـــك التـــي ســـبق لهـــم واعتمـــدوها اثنـــاء مرحلـــة 

اعتمــــاد الســــلطة التشــــريعية وتحــــرص كافــــة الدســــاتير علــــى الــــنص علــــى ضــــرورة 

  .)٢(ختامي للموازنة العامة اعتماد البرلمان للحساب ال

ــدة  ــة بعــ ــرادات الاتحاديــ ــع الايــ ــى توزيــ ــة علــ ــي الرقابــ ــواب العراقــ ــس النــ ــارس مجلــ ويمــ

ــاء  ــا اعطــ مراحــــل وأهمهــــا التنفيــــذ وتــــتم الرقابــــة البرلمانيــــة قبــــل التنفيــــذ مــــن خــــلال مــ

مـــــن صـــــلاحيات فـــــي اجـــــراء المناقلـــــة بـــــين أبـــــواب  ٢٠٠٥الدســـــتور العراقـــــي لعـــــام 

ــد الضــــرورة أن يقتــــرح وفصــــول الموازنــــة العامــــة وتخصــــيص مجمــــل مبالغهــــا ولــــه ع نــ

ــادة  ــه المــ ــا بينتــ ــق مــ ــات وفــ ــغ التخصيصــ ــالي مبلــ ــادة اجمــ ــوزراء زيــ ــس الــ ــى مجلــ علــ

ــام ٦٢( ــي لعــ ــتور العراقــ ــن الدســ ــا) مــ ــد  .)٣( ٢٠٠٥/ثانيــ ــواب قــ ــس النــ ــون مجلــ ــذلك يكــ فبــ

 
  . ٦٤٠، ص٢٠٠٣العلي ، المالية العامة والتشريع المالي،دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان، عادل فليح  )١(
  . ١٤٦،ص ٢٠٠٠د.السيد عطية عبد الواحد، اقتصاديات المالية العامة،دار النهضة العربية،القاهرة،  )٢(
  . ٢٠٠٥)من دستور جمهورية العراق لسنة  ٦٢الفقرة(ثانياً)من المادة ( )٣(



 

١٨ 
 

ــة واعتمـــاد  ــام للدولـ ــه الانفـــاق العـ ــد وتوجيـ ــه مـــن تحديـ ــا يمكنـ ــن الصـــلاحيات مـ ــي مـ اعطـ

  لية الاتحادية.التخصيصات من الايرادات الما

  

  وكذلك نص دستور جمهورية العراق على انشاء مجلس الاتحاد حيث جاء فيه:

 ((يـــتم انشــــاء مجلـــس تشــــريعي يـــدعى بـــــ (مجلــــس الاتحـــاد يضــــم ممثلـــين عــــن الأقــــاليم

ــوية فيــــه،  ــنظم تكوينــــه، وشــــروط العضــ والمحافظــــات غيــــر المنتظمــــة فــــي اقلــــيم، ويــ

بأغلبيــــة ثلثــــي اعضــــاء مجلــــس  واختصاصــــاته، وكــــل مــــا يتعلــــق بــــه بقــــانون يســــن

  )١(.النواب))

ويقــــوم مجلـــــس النــــواب بمتابعـــــة وصــــياغة مشـــــروع الموازنــــة مـــــن خــــلال اللجنتـــــين 

ــس النـــواب  ــة داخـــل مجلـ ــة والقانونيـ ــة )٢(الماليـ ــان الدائمـ ــذ مقترحـــات اللجـ . وذلـــك بعـــد اخـ

كـــل حســـب اختصاصـــها ومـــن ثـــم عرضـــه علـــى مجلـــس النـــواب لقراءتـــه قـــراءة اولـــى 

ــة وبال ــة وثانيــ ــواب الرقابــ ــس النــ ــارس مجلــ ــذلك يمــ ــه وبــ ــويت عليــ ــته والتصــ ــالي مناقشــ تــ

 ـــ  ـــا صيالتامـــــة علـــــى بنـــــود الموازنـــــة ومـــــن ضـــــمنها تخصــ الدولـــــة الاتحاديـــــة  راداتيــ

 وتــــدقيقها وتمحيصــــها وســــد الثغــــرات فيهــــا والمنافــــذ التــــي يمكــــن ان تكــــون بابــــا" للفســــاد

  .)٣(الإداري

ــرادات  ــيص الايــ ــة تخصــ ــذ ومراقبــ ــاء التنفيــ ــة اثنــ ــى الموازنــ ــة علــ ــة البرلمانيــ ــا الرقابــ امــ

ــة  ــالي وكنتيجــ ــي الحــ ــتور العراقــ ــي الدســ ــاء فــ ــد جــ ــا فلقــ ــق ابوابهــ ــة وفــ ــة الاتحاديــ الماليــ

منطقيـــــة لمبـــــدا الفصـــــل بـــــين الســـــلطات مراقبـــــة الســـــلطة التشـــــريعية اداء الســـــلطة 

  .)٤(التنفيذية

نافــــذ علــــى الســــلطة التنفيذيــــة تقــــديم الحســــاب الختــــامي وقــــد أوجــــب الدســــتور العراقــــي ال

/ اولا) مــــن الدســــتور العراقــــي لســــنة ٦٢إلــــى مجلــــس النــــواب لإقــــراره إذ نصــــت المــــادة (

يقـــــدم مجلـــــس الـــــوزراء مشـــــروع قـــــانون الموازنـــــة والحســـــاب الختـــــامي إلـــــى  (٢٠٠٥
 

  . ٢٠٠٥) من دستور جمهورية العراق لسنة  ٦٥المادة( )١(
  . ٢٠٠٦)من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ٩٣)و(٩٠المادتان( )٢(
  . ١١٠سيروان الزهاوي، مصدر سابق،ص )٣(
  . ٢٠٠٠) من دستور جمهورية العراق لسنة ٦١انظر الى الفقرة (ثانياً)من المادة( )٤(



 

١٩ 
 

 وتنتهـــي فـــي ١/١مجلـــس النـــواب لإقـــراره) وان مـــدة تقـــديم الحســـاب الختـــامي تبـــدا مـــن 

  من السنة المالية التالية. ٦/٣٠

ــمان  ــو لضــ ــان هــ ــى البرلمــ ــامي علــ ــاب الختــ ــرض الحســ ــن عــ ــي مــ ــرض السياســ وان الغــ

تحقيـــــق النفقـــــات العامـــــة والتخصيصـــــات فـــــي الموازنـــــة لأقصـــــى قـــــدر مـــــن المنـــــافع 

ــي  ــات التـ ــة بالتخصيصـ ــزام الحكومـ ــدى التـ ــع مـ ــريعية تتبـ ــلطة التشـ ــيح للسـ ــا يتـ ــع كمـ للمجتمـ

  .)١(خصصت بالموازنة

  ثاني: السلطة التنفيذية رع الالف
  

تتكــــون الســـــلطة التنفيذيــــة الاتحاديـــــة فـــــي العــــراق مـــــن رئــــيس الجمهوريـــــة ومجلـــــس 

  )٢(الوزراء.

ــين  ــوزراء المختصــ ــوزراء والــ ــس الــ ــيس مجلــ ــن رئــ ــون مــ ــدوره يتكــ ــوزراء بــ ــس الــ ومجلــ

وكــــل وزارة تتكــــون مــــن سلســــلة مــــن الــــدوائر والاقســــام والفــــروع وتبــــدا الرقابــــة بشــــكل 

ــف  ــر موظـ ــى آخـ ــة إلـ ــلطة التنفيذيـ ــرم السـ ــن رأس هـ ــة مـ ــة الماليـ ــمنها الرقابـ ــن ضـ ــام ومـ عـ

ــه الرق ــق عليـ ــة يطلـ ــن الرقابـ ــوع مـ ــذا النـ ــل وهـ ــكل متسلسـ ــان بشـ ــك اذا كـ ــية وذلـ ــة الرئاسـ ابـ

  .)٣(النظام السائد في البلد نظام مركزي 

ــيس  ــى رئــ ــاس إلــ ــة الأســ ــة بالدرجــ ــراق ممنوحــ ــي العــ ــة فــ ــلاحيات التنفيذيــ ــر الصــ ان أكثــ

ــتور العراقــــي النافــــذ  ومجلــــس ــار  ٢٠٠٥الــــوزراء حســــب الدســ ــر الاعتبــ ــذ بنظــ ــع الاخــ مــ

  .)٤(إقليموالمحافظات غير المنظمة في الإقليم صلاحيات 

ــال  ــاه اعمـــ ــة تجـــ ــعة ومتنوعـــ ــة واســـ ــراق رقابـــ ــي العـــ ــوزراء فـــ ــس الـــ ــارس مجلـــ ويمـــ

ــص  ــد نـــ ــرى وقـــ ــات الأخـــ ــوزارة والمؤسســـ ــة بـــ ــر المرتبطـــ ــات غيـــ ــوزارات والجهـــ الـــ

ــي  ــتور العراقــ ــادة  ٢٠٠٥الدســ ــي المــ ــوزراء ((أولا  ٨٠فــ ــس الــ ــارس مجلــ ــه يمــ علــــى انــ

ــراف  ــة والاشــ ــط العامــ ــة والخطــ ــة للدولــ ــة العامــ ــذ السياســ ــيط وتنفيــ ــلاحية تخطــ ــى صــ علــ
 

  . ٢٨٧الزبيدي ، الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها ،مصدر سابق ،ص عبد الباسط علي  جاسم )١(
  . ٢٠٠٥) من الدستور العراقي النافذ لسنة ٦٦المادة ( )٢(
،  عمان ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ،الرقابة الادارية والمالية على الاجهزة الحكومية،حمدي سليمان سحيمات القبيلات  )٣(

  . ٤٧، ص ١٩٨٨،الاردن 
  . ١٠٠مصدر سابق، ص  ،سيروان عدنان الزهاوي  )٤(
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ــن  ــلا عــ ــوزير فضــ ــرف الــ ــوزارة)) ويشــ ــة بــ ــر المرتبطــ ــات غيــ ــوزارات والجهــ ــل الــ عمــ

ــة  ــذ الموازنــ ــها تنفيــ ــي يفرضــ ــال التــ ــع الاعمــ ــة جميــ ــة مراقبــ ــة الاعتياديــ ــور الاداريــ الامــ

العامــــة للدولــــة ســــواء مــــا يتعلــــق بالارتبــــاط بنفقــــة او القيــــام بصــــرف اعتمــــاد او التحقــــق 

ــة الا ــذه الرقابـ ــه وهـ ــم جبايتـ ــن ثـ ــراد ومـ ــن ايـ ــى مـ ــابقة علـ ــا سـ ــون بطبيعتهـ ــة تكـ ــة الذاتيـ داريـ

التنفيـــــذ لأنهـــــا تســـــتهدف التأكـــــد مـــــن تـــــوفر الاعتمـــــاد او التخصـــــيص وعـــــدم تجـــــاوزه 

لمرصـــد لهـــا عنـــد الارتبـــاط بالنفقـــة وصـــحة تقـــدير  وصـــحة نســـبة النفقـــة إلـــى الاعتمـــاد

قيمــــة الحقــــوق الواجــــب تحصــــيلها للدولــــة مــــن مصــــادر الايــــرادات العامــــة وصـــــحة 

  .)١(تلاممستندات الاس

ــة  ــة الاداريـ ــين الجهـ ــل بـ ــا بالفعـ ــق ايضـ ــل وزارة تتحقـ ــاق كـ ــي نطـ ــة فـ ــة الذاتيـ ــذه الرقابـ وهـ

والجهـــة الحســـابية ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن القـــاء مســـؤولية تـــدقيق اوامـــر الصـــرف 

علـــــى مـــــوظفي الحســـــابات وبـــــالأخص عنـــــد الارتبـــــاط بالنفقـــــة والتأكـــــد مـــــن صـــــحتها 

ــوعية ــة الموضــ ــروط القانونيــ ــتيفائها للشــ ــرض  واســ ــه ولغــ ــذها، وعليــ ــل تنفيــ ــكلية قبــ والشــ

ــدة الفصـــل بـــين  ــر الاعتبـــار قاعـ ــذين بنظـ ــل وزارة اخـ ــاق كـ ــي نطـ ــة فـ ــذه الرقابـ ــق هـ تحقيـ

الجهـــــة الاداريـــــة والجهـــــات الحســـــابية لتحديـــــد الجهـــــة المســـــؤولة عـــــن عـــــدم الالتـــــزام 

ــارهم  ــابيين باعتبـــ ــوظفين الحســـ ــاتق المـــ ــى عـــ ــؤولية علـــ ــع المســـ ــة فتقـــ ــام الموازنـــ بأحكـــ

 ــ ن صــــحة المعــــاملات الحســــابية والماليــــة وملــــزمين بتــــدقيقها والامتنــــاع المســــؤولين عــ

عــــن قبــــول صــــرف المبلــــغ اذا كانــــت شــــروط الصــــرف غيــــر مســــتكملة . هــــذا يعنــــي ان 

ــؤول عـــن  ــة مسـ ــر الماليـ ــدل علـــى أن وزيـ ــة المتسلســـلة المعـ ــة الاداريـ ــذ بالرقابـ ــراق اخـ العـ

ــر ــي تجـــ ــدفوعات التـــ ــات والمـــ ــع المقبوضـــ ــة . بجميـــ ــابات المتعلقـــ ــع الحســـ ــي جميـــ ي فـــ

الــــــوزارات والــــــدوائر الحكوميــــــة ســــــواء كانــــــت عائــــــدة الــــــى الميزانيــــــة العامــــــة أو 

الميزانيـــــات الملحقـــــة بهـــــا ولـــــه ان يراقبهـــــا ويـــــدقق معاملاتهـــــا الماليـــــة والحســـــابية وان 

يوفــــد المــــوظفين لهــــذا الغــــرض وفقــــاً للقــــوانين والانظمــــة والتعليمــــات الماليــــة المرعيــــة)) 

ــيش  ــات التفتـ ــارس هيئـ ــا وتمـ ــاملات كمـ ــحة معـ ــن صـ ــد مـ ــى التأكـ ــي إلـ ــة ترمـ ــدقيق رقابـ والتـ

 
 . ١٧٦،ص ١٩٧ابراهيم عبد الكريم الغازي، الموازنة العامة للدولة ، كلية القانون والسياسة جامعة البصرة،  د.  )١(



 

٢١ 
 

ــة أو  ــة منظمــ ــرات دوريــ ــي فتــ ــا فــ ــوم بواجباتهــ ــي تقــ ــاء وهــ ــاف الأخطــ ــرف واكتشــ الصــ

  .)١(منقطعة 

 ٩٥امـــــا رقابـــــة وزارة الماليـــــة فمصـــــدرها قـــــانون الادارة الماليـــــة والـــــدين العـــــام رقـــــم 

ــنة  ــادة ( ٢٠٠٤لســـ ــت المـــ ــم (١إذ نصـــ ــن القســـ ــة ٣) مـــ ــر الماليـــ ــر وزيـــ ــلوب ) يقـــ الاســـ

والاجـــــراءات التـــــي يتولاهــــــا التـــــدقيق الــــــداخلي فـــــي الــــــوزارات وحـــــدات الانفــــــاق 

والمؤسســـــات العامـــــة ومســـــؤولية ضـــــمان أن تكـــــون عمليـــــة التـــــدقيق الـــــداخلي جاريـــــة 

  بموجب القواعد والاجراءات.

ــا بـــــالعراق المهمـــــة الاساســـــية بالرقابـــــة علـــــى تنفيـــــذ  وتتـــــولى وزارة الماليـــــة واجهزتهـــ

ــة  ــة العامــ ــوم الموازنــ ــا، وتقــ ــة وايراداتهــ ــات الدولــ ــن نفقــ ــؤولة عــ ــة المســ ــا الجهــ باعتبارهــ

بتنفيـــذ هـــذه الرقابـــة عـــن طريـــق وحـــدات الرقابـــة الماليـــة التابعـــة لهـــا فـــي كـــل دائـــرة وعـــن 

  الوزارة والدوائر الرئيسية التابعة لها. طريق أجهزتها المركزية في

  

ــة والـــدين العـــام نصوصـــاً عديـــد ة بـــين فيهـــا أهميـــة الـــدور وقـــد أورد قـــانون الادارة الماليـ

الرقــــابي لــــوزارة الماليــــة بقولــــه (يتحمــــل وزيــــر الماليــــة نيابــــة عــــن الحكومــــة الفيدراليــــة 

  )٢(والرقابة الداخلية...)) مسؤولية الحسابات

وهــــذا الــــنص يشــــير بشــــكل واضــــح إلــــى الــــدور الرقــــابي لــــوزير الماليــــة الــــذي يمــــارس 

ــاه ــات  تجـ ــرى والهيئـ ــوزارات الأخـ ــة الـ ــذ الموازنـ ــمان تنفيـ ــدد ضـ ــة بصـ ــي الدولـ ــتقلة فـ المسـ

  والقواعد المرعية في ذلك. وفق القوانين

ــايير  ــراءات ومعــ ــداخلي واجــ ــراف الــ ــان الاشــ ــات بشــ ــدر ترتيبــ ــة ان يصــ ــوزير الماليــ و لــ

المحاســــبة وتقــــديم التقــــارير حــــول اســــتخدام امــــوال الميزانيــــة وطــــرق تــــدوين الإيــــرادات 

  .)٣(والنفقات والالتزامات

 
  .١٧٨ـ ١٧٧المصدر السابق، ص  عبد الكريم الغازي،  إبراهيم  )١(
  . ٢٠٠٤لسنة   ٩٥رقم ) من قانون الادارة المالية والدين العام ١١) القسم (٢نظر المادة ( )٢(
  ٢٠٠٤لسنة   ٩٥) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ١١) القسم (٣تنظر المادة ( )٣(
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  ثالث: السلطة القضائية ع الالفر
  

 ــت أنـــواع الرقابـــة كونهـــا رقابـــة  حعـــد الرقابـــة القضـــائية علـــى الموازنـــة العامـــة مـــن انجـ

ــتوجب حيـــاداً  ــة؛ وأنهـــا تسـ ــتقلة عـــن الســـلطة التشـــريعية والتنفيذيـ ــة مسـ ــة تتولاهـــا جهـ دقيقـ

  )١(.وتفرغاً وتجرداً ، ولا تتأثر بالنزاعات والتيارات السياسية

ــادي   ــاء العــ ــة القضــ ــتوري ورقابــ ــاء الدســ ــة القضــ ــى رقابــ ــائية إلــ ــة القضــ ــم الرقابــ وتقســ

ــد مـــن أهـــم القـــوانين التـــي  ــة يعـ ــة العامـ ــانون الموازنـ ــون قـ ــراً لكـ ــاء الإداري ، ونظـ والقضـ

ــاء  ــاكم القضــ ــام محــ ــون أمــ ــه يكــ ــن بأحكامــ ــل الطعــ ــا جعــ ــواب ، ممــ ــس النــ ــرعها مجلــ يشــ

الجهــــات الإداريــــة فــــأن الطعــــون الدســــتوري ، أمــــا بصــــدد القــــرارات التــــي تصــــدر عــــن 

ــة  ــة العامـ ــانون الموازنـ ــود ونصـــوص قـ ــاً لبنـ ــاء الإداري وفقـ ــام محـــاكم القضـ ــا أمـ ــدم فيهـ تقـ

، أو مــــا يصــــدر مــــن تعليمــــات ولــــوائح بصــــدد تنفيــــذه، لــــذلك سنقســــم الرقابــــة القضــــائية 

ــة  ــى رقابـ ــة إلـ ــة العامـ ــفافية الموازنـ ــق شـ ــمان تحقـ ــد ضـ ــة بقصـ ــة العامـ ــانون الموازنـ ــى قـ علـ

  الدستوري ورقابة القضاء الإداري على النحو الآتي :القضاء 

  رقابة القضاء الدستورياولاً: 

تعــــرف رقابــــة القضــــاء الدســــتوري بأنهــــا الرقابــــة التــــي تمارســــها هيــــأة قضــــائية تخــــتص 

  )٢(أي قانون تصدره السلطة التشريعية  بالفصل في مدى دستورية

ــوانين التـــي يشـــرعها مجلـــس النـــواب، وهـــو ويعـــد قـــانون الموازنـــة العامـــة مـــن أهـــم  القـ

ــة  ــانون الموازنــ ــة قــ ــة ، ولأهميــ ــالأموال العامــ ــق بــ ــه يتعلــ ــة كونــ ــن التشــــريعات الماليــ مــ

ــون أمـــام  ــه يكـ ــن بأحكامـ ــل الطعـ ــا جعـ ــع ، ممـ ــتوري واسـ ــي باهتمـــام دسـ ــد حظـ ــة، فقـ العامـ

ــات  ــن التطبيقــ ــراق ومــ ــي العــ ــا فــ ــة العليــ ــة الاتحاديــ ــثلاً بالمحكمــ ــتوري، متمــ ــاء الدســ القضــ

فـــــي  ٢٠٢١اتحاديـــــة / /  ٧٣العمليـــــة للمحكمـــــة فـــــي هـــــذا الجانـــــب ، قرارهـــــا المـــــرقم (

) ١٦، الـــذي يقضــــي بـــرد الطعــــن الــــوارد فـــي البنــــد رابعـــاً مــــن المــــادة ( ٢٠٢١/١١/٢٣(

ــام  ــة العـــــراق لعـــ ــانون الموازنـــــة العامـــــة الاتحاديـــــة لجمهوريـــ ــد  ٢٠٢١مـــــن قـــ ، إذ تجـــ
 

حسين عبد الامير العبادي ، الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي على الموازنة العامة دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ،  ١
  .  ٣٤، ص  ٢٠٢٠كلية الحقوق الجامعة الاسلامية ، 

د. رفاه كريم رزوقي، الرقابة القضائية على دستورية القوانين الاساسية ،بحث منشور ، مجلة العلي المحقق للعلوم   )٢(
  . ٢١٣، ص ٢٠١٩، ١٤القانونية والسياسية ، جامعة بابل ، العدد  
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ــداً فــ ــ ــات وتحديــ ــم المعلومــ ــبكات ونظــ ــة أن الشــ ــي ، المحكمــ ــريبي والكمركــ ــام الضــ ي النظــ

ــريبي  ــن التهـــــرب الضـــ ــد مـــ ــة ، وتحـــ ــراءات الإداريـــ ــق الإجـــ ــي تحقيـــ ــراً فـــ تســـــهم كثيـــ

  )١(.والكمركي ، ووقف أشكال الفساد بأنواعه المختلفة

وأن اتجـــاه المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا فـــي قراراهـــا المـــذكور أعـــلاه إنمـــا يرســـخ ويعـــزز 

مـــن الالتـــزام بمبـــدأ الشـــفافية عنـــد تنفيـــذ نصـــوص قـــانون الموازنـــة العامـــة وبنـــوده مـــن 

خــــلال تحقيــــق الانفتــــاح الحكــــومي وتطبيــــق تكنلوجيــــا المعلومــــات والاتصــــالات علــــى 

ــا يتعلــ ــ ــة فيمــ ــراءات الحكوميــ ــائف والإجــ ــدف الوظــ ــريبة ويهــ ــة والضــ ــة الكمركيــ ق بالأنظمــ

ــى تشــــريعات  ــول إلــ ــدمات والوصــ ــودة الخــ ــق جــ ــريبي ويحقــ ــام الضــ إلــــى تطــــوير النظــ

  .عادلة ، وتحقيق العدالة الضريبة

  رقابة القضاء الإداريثانياً: 

نــــص المشــــرع العراقــــي علــــى أن تخــــتص محكمــــة القضــــاء الإداري بالفصــــل فــــي صــــحة 

ــة ــرارات الفرديــ ــر والقــ ــي والتن الأوامــ ــات فــ ــوظفين والهيــ ــن المــ ــدر عــ ــي تصــ ــة التــ ظيميــ

الــــوزارات والجهــــات غيــــر المرتبطــــة بــــوزارة ، والقطــــاع العــــام التــــي لــــم يعــــين مرجعــــاً 

للطعـــن فيهـــا بنـــاءً علـــى طلـــب مـــن ذي مصـــلحة معلومـــة وحالـــة وممكنـــة ، ومـــع ذلـــك 

ــرر  ــاق الضـ ــن الحـ ــوف مـ ــى التخـ ــدعو إلـ ــا يـ ــاك مـ ــان هنـ ــي إن كـ ــة تكفـ ــلحة المحتملـ فالمصـ

  )٢(.أنبذوي الش

ــال  ــروعية أعمــ ــن مشــ ــث عــ ــي البحــ ــال الإدارة فــ ــى أعمــ ــائية علــ ــة القضــ ــد الرقابــ وتتجســ

ــرعيتها ؛  ــم بشــ ــم الحكــ ــن ثــ ــانون ومــ ــام القــ ــع أحكــ ــا مــ ــدى تطابقهــ ــن مــ ــق مــ الإدارة للتحقــ

لــــذلك تعــــد احــــدى الضــــمانات الأساســــية لعمــــوم المــــواطنين ولا ســــيما المــــوظفين لغــــرض 

  )٣(ها .الحمايتهم من تعسف الإدارة وسوء استعمالها لسلطت

 
لى الموقع الرسمي للمحكمة  ، منشور ع ٢٠٢/١١/٢٣في  ) ٢٠٢١اتحادية / /٧٣قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( )١(

  https: //www.iraqfsc.igالاتحادية العليا ، جمهورية العراق :
المنشور في جريدة الوقائع  ٢٠١٣لسنة  ) ١٧/ رابعاً) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم (  ٧ينظر المادة ( )٢(

 ٢٩/ ٢٠١٣/٧في  ٤٢٨٣العراقية بالعدد  
أحمد ماهر صالح علاوي ، الرقابة القضائية على اجراءات فرض العقوبة الانضباطية في القانون العراقي دراسة مقارنة    )٣(

  . ١١١، ص  ٢٠٠٦، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
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ــرارات  ــى القــ ــائية علــ ــة القضــ ــة الرقابــ ــراق بممارســ ــي العــ ــة فــ ــس الدولــ ــتص مجلــ إذ يخــ

ــة  ــق محكمــ ــن طريــ ــة عــ ــة العامــ ــة الوظيفــ ــق بممارســ ــي تتعلــ ــن الإدارة ، التــ ــادرة عــ الصــ

ــواها،  ــا ســ ــل ومــ ــين والنقــ ــع والعــــلاوة والتعيــ ــايا الترفيــ ــة بقضــ ــوظفين والمتعلقــ ــاء المــ قضــ

ــة قضـــا ــام محكمـ ــتم الطعـــن أمـ ــراً مـــا يـ ــاً لاســـتحقاقهم فـــي قـــانون أو فكثيـ ــوظفين وفقـ ء المـ

ــق  ــا تحقيــ ــن خلالهــ ــدف مــ ــا، وتهــ ــارس رقابتهــ ــة تمــ ــة، والمحكمــ ــة العامــ ــات الموازنــ تعليمــ

ــة ــد الرقابـ ــي تعـ ــة، التـ ــة العامـ ــانون الموازنـ ــي قـ ــفافية فـ ــدأ الشـ ــرها ،  مبـ ــد عناصـ ــن  أحـ ، ومـ

ف ) التطبيقــــات العمليــــة فــــي هــــذا الجانــــب الــــدعوى المقامــــة مــــن قبــــل المــــدعي (الموظــ ــ

علــــى وزيــــر الثقافــــة ومــــدير عــــام دائــــرة العلاقــــات الثقافيــــة العامــــة ، التــــي يطلــــب فيهــــا 

ــه  ــن بلوغـ ــرغم مـ ــى الـ ــا علـ ــن ترويجهـ ــه مـ ــدعى عليـ ــع المـ ــي يمتنـ ــد لتـ ــة التقاعـ ــرويج معاملـ تـ

الســـن القانونيــــة بحجــــة وجــــود مبــــالغ فــــي ذمتـــه ناتجــــة عــــن احتســــاب فروقــــات الفصــــل 

ــد ــادة  السياســــي ، وقــــد لاحظــــت المحكمــــة أن البنــ ــة  ٢٥أولاً مــــن المــ ــانون الموازنــ مــــن قــ

أوجبـــــت علـــــى هيـــــأة  ٢٠٢١لســـــنة ) ٢٣العامـــــة الاتحاديـــــة الجمهوريـــــة العـــــراق رقـــــم (

ــة حجــــز  ــد الوطنيــ ــد ٥٠التقاعــ ــالين إلــــى التقاعــ ــدي للمــــوظفين المحــ ــن الراتــــب التقاعــ ٪ مــ

ــا  ــة وعقاراتهـ ــات الدولـ ــا مركبـ ــا فيهـ ــوزارة بمـ ــن الـ ــتهم مـ ــراءة ذمـ ــراءات بـ ــوا إجـ ــم يكملـ ولـ

 ــ ــدت علــ ــد وجــ ــة، وقــ ــم الماليــ ــراءة ذممهــ ــال بــ ــد إكمــ ــوز عنــ ــغ المحجــ ــق المبلــ ى أن يطلــ

المحكمــــة أن امتنــــاع المــــدعى عليــــه عــــن تــــرويج معاملــــة التقاعــــد أمــــر غيــــر ســــليم مــــن 

ــة  ــغال ذمــ ــألة إشــ ــا بمســ ــل لهــ ــة لا دخــ ــة التقاعديــ ــاز المعاملــ ــة إذ أن انجــ ــة القانونيــ الناحيــ

ائل قانونيـــــة أخـــــرى ، لـــــذلك المـــــدعي ، ومـــــن حـــــق الإدارة أن تســـــتوئي حقوقهـــــا بوســـ ــ

  المعاملة التقاعدية للمدعي. عليهما بترويج قررت المحكمة الحكم على المدعى

  المطلب الثاني: رقابة الهيئات المستقلة على توزيع الإيرادات العامة 
  

تقـــوم اجهـــزة مســـتقلة ومتخصصـــة بمهمـــة الرقابـــة  بأنـــهيتميـــز هـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة 

المركزيــــة الخارجيــــة علــــى نشــــاط الاجهــــزة الحكوميــــة، علــــى الــــرغم مــــن انــــه يمــــارس 

فــــي اطــــار الســــلطة التنفيذيــــة الا انــــه يكــــون خــــارج التنظــــيم الاداري ولــــذلك ســــميت 

ــة  ــن حريــ ــا مــ ــة ليمكنهــ ــع عاليــ ــوة دفــ ــة وقــ ــة مرموقــ ــا مكانــ ــة ولمنحهــ ــة الخارجيــ بالرقابــ

ــأثير فــــي العمــــل و ــة التــ ــا، أو محاولــ ــا عــــن تــــدخل الاجهــــزة التنفيذيــــة فــــي اعمالهــ ابعادهــ
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اتجاهاتهـــــا فضـــــلا عـــــن رقابتهـــــا بصـــــورة عامـــــة أي تشـــــمل جميـــــع جوانـــــب الســـــلوك 

الــــوظيفي وقــــد تكــــون خاصــــة تقتصــــر علــــى جوانــــب معينــــة للتصــــرف الاداري كالناحيــــة 

  .)١(القانونية أو المالية والادارية 

فـــي الأول هيئـــة النزاهـــة ونتنـــاول فــــي  نتنـــاولالـــى فــــرعيين  المطلـــبلـــذا سنقســـم هـــذا 

  الثاني ديوان الرقابة المالية.

  هيئة النزاهة رقابة الفرع الأول: 
الصــــادر مــــن ســــلطة  ٢٠٠٤) لعــــام ٥٥تــــم انشــــاء هيئــــة النزاهــــة بموجــــب الامــــر رقــــم (

ــولى  ــاً مســــؤولاً يتــ ــاً وماليــ ــازاً منفصــــلاً ومســــتقلاً اداريــ الائــــتلاف المؤقتــــة باعتبارهــــا جهــ

ــع  ــتقلة تخضــ ــة مســ ــا ( هيئــ ــة بأنهــ ــة النزاهــ ــرف هيئــ ــانون ، وتعــ ــذا القــ ــق هــ ــذ وتطبيــ تنفيــ

واســــتقلال مــــالي واداري ويمثلهــــا رئيســــها لرقابــــة مجلــــس النــــواب لهــــا شخصــــية معنويــــة 

  )٢(ومن يخوله). 

ــق  ــن طريــ ــالي عــ ــاد الاداري والمــ ــة الفســ ــل مكافحــ ــن اجــ ــة مــ ــذه الهيئــ ــل هــ ــه تعمــ وعليــ

ــأنها وعـــن  ــة بشـ ــراءات الجنائيـ ــاذ الاجـ ــى المحـــاكم لاتخـ ــا الـ ــي القضـــايا واحالتهـ ــق فـ التحقيـ

طريـــق تعزيـــز ثقـــة الشـــعب العراقـــي بالحكومـــة مـــن خـــلال قيـــام المســـؤولين الحكـــوميين 

ور وتقتـــــرح تشـــــريعات اضـــــافية بكشـــــف مصـــــالحهم الماليـــــة ، ويجـــــوز للهيئـــــة ان تطـــ ــ

صــــلاحيات  ٢٠١١) لعــــام ٣٠وتصــــدر لــــوائح تنظيميــــة ، وقــــد مــــنح قــــانون الهيــــأة رقــــم (

ــوم ــا ان تقــ ــا اهمهــ ــرة لهــ ــاد  خطيــ ــة الفســ ــباً لمكافحــ ــرورياً ومناســ ــراه ضــ ــل تــ ــأي عمــ بــ

  )٣(والوقاية منه.

  

ــوانين  ــق قــ ــذ وتطبيــ ــراق لتنفيــ ــي العــ ــرئيس فــ ــاز الــ ــفها الجهــ ــا بوصــ ــة بعملهــ ــوم الهيئــ وتقــ

ــالي مكا ــدقيق المـ ــا للتـ ــة العليـ ــع الهيئـ ــاون مـ ــا بالتعـ ــا بواجباتهـ ــلال قيامهـ ــن خـ ــاد مـ ــة الفسـ فحـ

 
اطروحة دكتوراه. كلية القانون جامعة  ،رقابة الهيئات المستقلة لضمان حقوق الأفراد، م الهنداوي سعد عدنان عبد الكري )١(

  . ١٩٨، ص ١٩٩٨ ،بغداد
  ٢٠١١لسنة  ٣٠) من قانون هيئة النزاهة رقم  ٢المادة ( ٢
  
  ٢٠١١لسنة   ٣٠) من قانون هيئة النزاهة رقم ٣المادة () من ٧الفقرة ( ٣
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ــة، ويتـــــولى رئاســـــتها  ــي الـــــوزرات العراقيـــ ــوميين فـــ ــين العمـــ ــبة ومـــــع المفتشـــ والمحاســـ

ــرتين  ــن فتــ ــر مــ ــة لأكثــ ــاظ بالرئاســ ــه الاحتفــ ــوز لــ ــنوات ولا يجــ ــس ســ ــدة خمــ ــيس لمــ رئــ

ــي ــام مجلـــس الحكـــم بترشـــيح اول رئـ ــد قـ ــاليتين، وقـ ــل المـــدير متتـ ــن قبـ ــين مـ ــأة ويعـ س للهيـ

ــل  ــن قبــ ــنهم مــ ــتم تعييــ ــة فــ ــاء الهيئــ ــاقي رؤســ ــا بــ ــة، امــ ــتلاف المؤقتــ ــلطة الائــ الاداري لســ

رئــــيس الــــوزراء مــــن بــــين ثلاثــــة مرشــــحين برشــــحهم مجلــــس القضــــاء الأعلــــى علــــى ان 

ــة ، الا ان  ــة والامانــ ــي والتحلــــي بســــمعة النزاهــ ــيهم معــــايير الســــلوك الاخلاقــ ــى فــ يراعــ

ــين يخ ــذا التعيــ ــاء هــ ــوات لأعضــ ــة الاصــ ــطة اغلبيــ ــة بواســ ــة عليــ ــراره والموافقــ ــع لإقــ ضــ

ــم  ــدراء ولهــ ــن المــ ــة مــ ــن مجموعــ ــة مــ ــة النزاهــ ــون هيئــ ــي، وتتكــ ــواب العراقــ ــس النــ مجلــ

  )١(صلاحيات متعددة كالآتي : 

ــي   -أ ــاد فــ ــف الفســ ــن كشــ ــى عــ ــة الاولــ ــؤولة بالدرجــ ــي مســ ــات : وهــ ــرة التحقيقــ دائــ

ــؤولة عـــن  ــه وتكـــون مسـ ــة والتحقيـــق فيـ وضـــع اجـــراءات اســـتلام الحكومـــة العراقيـ

  شكاوى الفساد والتحقيق فيها بما فيها الشكوى المغلقة. 

الـــــدائرة القانونيــــــة : وتقــــــوم بمســــــاعدة رئـــــيس الهيــــــأة بتقــــــديم النصــــــح لــــــه    -ب

ــريعات الضــــرورية للقضــــاء علــــى الفســــاد والتــــي يمكــــن  والاقتراحــــات بشــــأن التشــ

 ان ترفعها الهياة لمجلس النواب.

ــوم بم   -ت ــة : وتقــ ــرة الوقايــ ــة دائــ ــه المتعلقــ ــة واجباتــ ــي تأديــ ــأة فــ ــيس الهيــ ــاعدة رئــ ســ

بكشــــف المســــؤولين عــــن مصــــالحهم الماليــــة  بإصــــدار اللــــوائح التنظيميــــة الخاصــــة

 .السلوك الاخلاقي التي يلتزم بها موظفو الدولة وكذلك وضع قواعد معايير

ــف المســـــؤولين العمـــــوميين    -ث ــات العامـــــة : يتـــــولى تثقيـــ ــيم والعلاقـــ ــرة التعلـــ دائـــ

مـــــة والجمهـــــور حـــــول المبـــــادئ الاخلاقيـــــة للخدمـــــة العامـــــة ومـــــوظفي الحكو

ــة  ــوظفي الحكومـــ ــى مـــ ــة علـــ ــة المطبقـــ ــراءات التنظيميـــ ــلوك والاجـــ ــد الســـ وقواعـــ

ــع وزارة  ــاون مــ ــاً بالتعــ ــوم ايضــ ــة وتقــ ــالح الماليــ ــن المصــ ــف. عــ ــوص الكشــ بخصــ

ــمية  ــيم الرســـ ــات التعلـــ ــاملين فـــــي مؤسســـ ــع المســـــؤولين العـــ ــالي ومـــ ــيم العـــ التعلـــ

 ج وطنى للمدارس.الأخرى على تطوير منها
 

  ٢٠١١لسنة   ٣٠قانون هيئة النزاهة رقم ) من  ١٠المادة ( ١
  
  



 

٢٧ 
 

ــم ( ــي القسـ ــاء فـ ــا جـ ــب مـ ــعة حسـ ــرة وواسـ ــلاحيات كثيـ ــة صـ ــة النزاهـ ــانون ٤لهيئـ ــن القـ ) مـ

  )١(وهي: المنظم لها الوارد تحت عنوان الصلاحيات وللواجبات

ــبوا -١ ــها منتســ ــي يمارســ ــا والتــ ــاد المشــــكوك فيهــ ــايا الفســ ــي قضــ ــة  التحقيــــق فــ الحكومــ

العراقيــــــة كقبــــــول الهــــــدايا والرشــــــاوى واســــــتخدام اســــــاليب المحســــــوبية والمنســــــوبية 

والتمييــــز فــــي التعامــــل مــــع المــــراجعين علــــى الاســــاس العرقــــي او الطــــائفي او القبلــــي او 

اســــتخدام الامــــوال العامــــة لغيــــر الاغــــراض المخصصــــة لهــــا واســــتغلال الســــلطة والنفــــوذ 

هــــــا الــــــى المحكمــــــة المختصــــــة لاتخــــــاذ الرســــــمي لتحقيــــــق مــــــآرب شخصــــــية واحالت

  الاجراءات الجزائية بشأنها. 

يجــــوز للهيــــأة احالــــة معلومــــات تتعلــــق بمخالفــــات محتملــــة لقواعــــد الســــلوك الــــى  -٢

ــام  ــتش العــ ــه او المفــ ــتبه بــ ــالف المشــ ــف المخــ ــا الموظــ ــل فيهــ ــي يعمــ ــدائرة التــ ــيس الــ رئــ

ــك ال ــق بتلـ ــأن ترفـ ــراه بـ ــا تـ ــب مـ ــا بحسـ ــوز لهـ ــدائرة ويجـ ــك الـ ــق بتلـ ــية الملحـ ــات توصـ معلومـ

  باتخاذ اجراءات تأديبية. 

تقــــوم الهيــــأة بتعيــــين عــــدد مــــن مــــدققي المحاســــبات الماليــــة والمحققــــين ومـــــنحهم  -٣

  بموجب القانون.  ١٩ممارسة الصلاحيات المكفولة 

ــة  -٤ ــي الدولـ ــار فـ ــؤولين الكبـ ــن المسـ ــب مـ ــا يطلـ ــا مـ ــة ومنهـ ــوائح تنظيميـ ــاة لـ ــدر الهيـ تصـ

ــة.  ــالحهم الماليــ ــن مصــ ــف عــ ــايير  -٥الكشــ ــيح معــ ــلوك لتوضــ ــد الســ ــاة قواعــ ــدر الهيــ تصــ

مــــوظفي الدولــــة فــــي  الســــلوك الاخلاقــــي والتــــي يســــتوجب الالتــــزام بتعليماتهــــا مــــن قبــــل

ــن  ــك عـ ــة وذلـ ــر الدولـ ــي دوائـ ــين فـ ــروط التعيـ ــن شـ ــا شـــرط مـ ــتلط كونهـ ــام والمخـ ــاع العـ القطـ

ــق ــع  طريــ ــة ومــ ــوير الادارة الحكوميــ ــارات وتطــ ــوطني للاستشــ ــز الــ ــع المركــ ــاور مــ التشــ

  العراقية.  تشين العموميين في الوزاراتالمف

يجــــوز للهيئــــة ان تقتــــرح علــــى مجلــــس النــــواب تشــــريعات قانونيــــة اضــــافية او تعــــديل  -٥

القـــوانين النافـــذة وذلـــك لغـــرض القضـــاء علـــى الفســـاد وتنميـــة ثقافـــة الاســـتقامة والنزاهـــة 

 
  ٢٠١١لسنة  ٣٠من قانون هيئة النزاهة رقم  الفقرة(اولاً) )٣المادة ( ١
  
  



 

٢٨ 
 

فــــي حالــــة خروجهــــا عــــن مبــــدأ  والشــــفافية والخضــــوع للمحاســــبة والتعــــرض للاســــتجواب

  لمشروعيةا

تقـــوم هيئــــة النزاهــــة بأعــــداد بــــرامج عامــــة لمــــوظفي الدولــــة ونــــدوات شــــعبية واســــعة  -٦

ــع  ــة تخضــ ــة ونزيهــ ــة عادلــ ــة بحكومــ ــة المطالبــ ــى كيفيــ ــاهير علــ ــف الجمــ ــررة لتثقيــ ومتكــ

ــع  ــل وضــ ــن اجــ ــالتعليم مــ ــين بــ ــؤولين المتخصصــ ــع المســ ــاون مــ ــذلك التعــ ــبة وكــ للمحاســ

لعامـــة ويعـــزز الســـلوك الاخلاقـــي فـــي منـــاهج دراســـية وطنيـــة لتعزيـــز مفهـــوم النزاهـــة ا

مجــــال الخدمــــة العامــــة والمجتمــــع وكــــذلك بتعزيــــز الشــــفافية عــــن طريــــق غــــرس المثــــل 

ــواطن،  ــوق المــ ــن حقــ ــاً مــ ــد حقــ ــؤولية وتعــ ــل المســ ــى تحمــ ــود علــ ــا والتعــ ــة العليــ الاخلاقيــ

ــلاع  ــواطنين للاطــ ــال للمــ ــح المجــ ــلطة فســ ــب الســ ــن واجــ ــون مــ ــة، ويكــ ــمانة ديمقراطيــ ضــ

  شؤون المجتمع في المجالات كافة.  على سير عملية ادارة

ــاس  -٨ ــى اســ ــالتمييز علــ ــاتهم بــ ــأديتهم لواجبــ ــاء تــ ــا اثنــ ــة وموظفوهــ ــة النزاهــ ــوم هيئــ لا تقــ

الانتمـــاء الـــديني او الطـــائفي او العرقـــي او علـــى اســـاس الانتســـاب الـــى حـــزب او عقيـــدة 

سياســـــية أو عشـــــيرة ، ويعتبـــــر اي عمـــــل تقـــــوم بـــــه الهيـــــأة اعتمـــــاداً علـــــى التمييـــــز او 

ــد ــز مــ ــال التمييــ ــن اعمــ ــل مــ ــرض لأي عمــ ــن يتعــ ــوز لمــ ــاً، ويجــ ــاطلاً ولاغيــ ــه بــ فوعاً بــ

المــــذكورة اعــــلاه رفــــع دعــــوى امــــام القضــــاء علــــى اســــاس التعســــف فــــي اســــتخدام 

  السلطة. 

تراعــــي الهيئــــة حــــين تنفــــذ جميــــع عملياتهــــا الالتــــزام الصــــارم بــــالإجراءات القانونيــــة  -٩

  اع لها.المتعارف عليها وتضمن المحافظة عليها الانصي

  ديوان الرقابة المالية رقابة  الفرع الثاني:
  

نــــرى أن المشــــرع كــــان  ٢٠٠٥) مــــن الدســــتور العراقــــي ١٠٣مــــن خــــلال نــــص المــــادة (

ــذا  ــتور وهــ ــديوان بــــنص الدســ ــالي والاداري للــ ــتقلال المــ ــى الاســ ــدما نــــص علــ ــائبا عنــ صــ

مـــا يـــدعم الـــديوان فـــي ممارســـة رقابتـــه علـــى اعمـــال الســـلطة التنفيذيـــة وايضـــا عنـــدما 

 ــ ــلطة التشــ ــن الســ ــس النــــواب الممثــــل عــ ــديوان بمجلــ ــرتبط الــ ــنص صــــريح لا يــ ريعية بــ



 

٢٩ 
 

يفســـح المجـــال للتأويـــل والاجتهـــادات التـــي قـــد لا تجعـــل ديـــوان الرقابـــة الماليـــة مرتبطـــا 

  .)١(بالسلطة التشريعية

ــم  ــة رقــ ــة الماليــ ــوان الرقابــ ــانون ديــ ــه ان قــ ــارة اليــ ــدر الاشــ ــا تجــ ــنة  ٣١وممــ  ٢٠١١لســ

ــا  ــتقلة ماليـ ــة مسـ ــديوان) هيئـ ــى الـ ــه علـ ــة منـ ــادة الخامسـ ــي المـ ــص فـ ــدل نـ ــه المعـ ــا لـ واداريـ

ــيس  ــه رئـ ــواب يمثلـ ــس النـ ــرتبط بمجلـ ــة تـ ــة ماليـ ــة رقابيـ ــى هيئـ ــد أعلـ ــة وبعـ ــية معنويـ شخصـ

  الديوان أو من يخوله)).

ــذا  ــاح هــ ــروط نجــ ــد شــ ــد احــ ــة بعــ ــة الماليــ ــديوان الرقابــ ــانوني لــ ــريع القــ ــاءة التشــ وان كفــ

الجهــــاز فــــي اداء عملــــه وذلــــك بــــالاطلاع علــــى انــــواع الرقابــــات ومــــدى شــــمولية تنفيــــذ 

علــــى اجهــــزة الدولــــة المختلفــــة التــــي تخضــــع لأشــــراف ورقابــــة ديــــوان الرقابــــة الرقابــــة 
)٢(.   

ــنة  ــي لســ ــتور العراقــ ــص الدســ ــد نــ ــادة ( ٢٠٠٥وقــ ــي المــ ــرتبط ١٠٣فــ ــى يــ ــا علــ ) / ثانيــ

  ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.

ــة مـــن وبخصـــوص الطبيعـــة القانونيـــة لـــديوان الرقابـــة الماليـــة فقـــد نصـــت ا لمـــادة الخامسـ

ــم ( ــة رقـــ ــة الماليـــ ــانون الرقابـــ ــنة ٣١قـــ ــى ان  ٢٠١١) لســـ ــدل علـــ ــديوان(المعـــ ــة  الـــ هيئـــ

مســــتقلة ماليــــا واداربــــا ولــــه شخصــــية معنويــــة وبعــــد أعلــــى هيئــــة رقابيــــة ماليــــة يــــرتبط 

  يخوله). بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من

ــا ــة العليـ ــة الماليـ ــزة الرقابـ ــع اجهـ ــة تمتـ ــر أهميـ ــا تظهـ ــن هنـ ــر  ومـ ــة وأثـ ــية المعنويـ بالشخصـ

ــر  ــاز الرقــــابي علــــى مؤسســــات ودوائــ ــام الرقابيــــة التــــي يقــــوم بهــــا الجهــ ذلــــك فــــي المهــ

ــة  ــتلزم أن يكــــون لجهــــاز الرقابــ ــا تســ ــات الخاضــــعة الرقابيــــة بحيــــث انهــ الدولــــة والمؤسســ

 
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة  دور ديوان الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة،  العجراويحامد عمر  )١(

  . ٨١، ص٢٠١١الموصل،

الرقابة المالية العليا وافاق تطورها في العراق، دراسة مقارنة، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد،   ،شکر محمود ديحم )٢(
  . ١٠٤، ص١٩٧٧بحث دبلوم عالي في مراقبة الحسابات 



 

٣٠ 
 

ــا القـــدرة علـــى معالجـــة الأمـــور ومـــا لـــذلك مـــن اثـــر فـــي جديـــة اعمـــال الرقابـــة  الماليـــة العليـ

  )١(ها بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للرقابة .التي يقدم ب

ــات  ــب النفقــ ــى جانــ ــه علــ ــال رقابتــ ــي مجــ ــالي فــ ــاص مــ ــة اختصــ ــة الماليــ ــديوان الرقابــ ولــ

الخاضـــــعة لرقابتـــــه فـــــي فحـــــص وتـــــدقيق المعـــــاملات الخاصـــــة بالإنفـــــاق للتأكـــــد مـــــن 

ســـــلامتها وعـــــدم تجـــــاوز الاعتمـــــادات المخصصـــــة لهـــــا فـــــي الموازنـــــة وللتأكـــــد مـــــن 

ــو ــتخدام الأمــ ــويم اســ ــرف وتقــ ــوء تصــ ــذير او ســ ــدر او تبــ ــدم هــ ــا وعــ ــة لهــ ال المخصصــ

  مردودها وتتمثل هذه الاختصاصات في:

ــن  -١ ــق مـــ ــة والتحقـــ ــعة للرقابـــ ــات الخاضـــ ــاطات الجهـــ ــابات ونشـــ ــدقيق حســـ ــة وتـــ رقابـــ

ســــــلامة التصــــــرف فــــــي الأمــــــوال العامــــــة وفاعليــــــة وتطبيــــــق القــــــوانين والانظمــــــة 

  والتعليمات ويشمل ذلك:

فحـــــص وتـــــدقيق معـــــاملات الانفـــــاق العـــــام للتأكـــــد مـــــن ســـــلامتها وعـــــدم تجاوزهـــــا  -أ

ــتخ ــة واســ ــي الموازنــ ــا فــ ــررة لهــ ــادات المقــ ــي الاغــــراض الاعتمــ ــة فــ دام الأمــــوال العامــ

ــدر او ــدم حصـــــول هـــ ــا وعـــ ــة لهـــ ــويم  المخصصـــ ــا وتقـــ ــوء تصـــــرف فيهـــ ــذير او ســـ تبـــ

   مردوداتها. 

فحــــص وتــــدقيق معــــاملات تخمــــين وتحقــــق جبايــــة المــــوارد العامــــة للتأكــــد مــــن  -ب 

  )٢(.المعتمدة وسلامة تطبيقهاالإجراءات ملائمة 

ــة -ج  ــات الماليــ ــوائم والبيانــ ــي القــ ــرأي فــ ــداء الــ ــال  ابــ ــائج الاعمــ ــة بنتــ ــارير المتعلقــ والتقــ

والاوضــــاع الماليــــة للجهـــــات الخاضــــعة للرقابـــــة وبيــــان مــــا اذا كانـــــت منظمــــة وفـــــق 

المتطلبـــــات القانونيـــــة والمعـــــايير الحســـــابية المعتمـــــدة وتعكـــــس حقيقـــــة المركـــــز المـــــالي 

  )٣(.ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية

 
  ٨٣دور ديوان الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة، مصدر سابق، ص  ،عمر العجراوي ١

  
  المعدل. ٢٠١١لسنة  ٣١ب من المادة السادسة من قانون ديوان الرقابة المالية رقم  /الفقرة الأولى ٢

 ٢٠١١لسنة  ٣١الفقرة الأولى / ج من المادة السادسة من قانون ديوان الرقابة المالية رقم  ٣
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  )١(.الديوانرقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة  -٢

تقـــديم العـــون الفنـــي فـــي المجـــالات المحاســـبية والرقابيـــة والاداريـــة ومـــا يتعلـــق بهـــا  -٣

  )٢(.من أمورتنظيمية وفنية

ــداف  -٤ ــق الأهــ ــررة لتحقيــ ــة المقــ ــادية الكليــ ــة والاقتصــ ــات الماليــ ــط والسياســ ــويم الخطــ تقــ

  )٣(.للدولة والالتزام بها المرسومة

اجــــراء التحقيــــق الاداري فــــي الأمــــور التــــي يطلــــب مجلــــس النــــواب اجــــراء التحقيــــق  - ٥

  فيها. 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 
 .٢٠١١لسنة  ٣١قانون ديوان الرقابة المالية رقم  تنظر الفقرة الثانية من المادة السادسة من ١
 تنظر الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون ذاته. ٢
  تنظر الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون ذاته. ٣

 



 

٣٢ 
 

 لخاتمة ا
   -وفي ختام البحث فقد تم التوصل الى الاستنتاجات والتوصيات التالية :

 الاستنتاجات اولاً: 
  

ــي  - ١ ــة فــ ــرادات العامــ ــع الإيــ ــى توزيــ ــة علــ ــز الرقابــ ــى تعزيــ ــة إلــ ــة ملحــ ــاك حاجــ هنــ

  العراق، وذلك لضمان تحقيق العدالة والتوازن في التوزيع.

ــاق  - ٢ ــة الإنفـــ ــن قلـــ ــراق مـــ ــات فـــــي العـــ ــاطق والمجتمعـــ ــن المنـــ ــد مـــ ــاني العديـــ تعـــ

الحكـــومي، ممـــا يـــؤثر علـــى الخـــدمات العامـــة ويزيـــد مـــن مســـتوى الفقـــر وعـــدم 

  المساواة.

يجــــب تحســــين النظــــام الضــــريبي فــــي العــــراق لزيــــادة الإيــــرادات الحكوميــــة، ممــــا  - ٣

ــا ــة يســ ــدمات العامــ ــين الخــ ــومي لتحســ ــاق الحكــ ــن الإنفــ ــد مــ ــوفير المزيــ ــي تــ هم فــ

  والحد من الفقر.

ــن  - ٤ ــاءلة فــــي عمليــــات توزيــــع الإيــــرادات العامــــة مــ ــفافية والمســ ــن تعزيــــز الشــ يمكــ

ــة العمليــــات ورصــــد الاختلافــــات  خــــلال تبنــــي أنظمــــة تقنيــــة حديثــــة تســــهل متابعــ

  والمخالفات.

لرصــــد والإبــــلاغ عــــن أي مخالفــــات ينبغــــي أن يكــــون للمــــواطنين دور فعــــال فــــي ا - ٥

ــلال إنشــــاء منصــــات  ــي عمليــــات توزيــــع الإيــــرادات العامــــة، وذلــــك مــــن خــ فــ

  إلكترونية وحملات توعوية.

يجــــب تشــــجيع الحكومــــة علــــى توجيــــه الإنفــــاق الحكــــومي لتحســــين البنيــــة التحتيــــة  - ٦

وتطـــوير الصـــناعات الأساســـية فـــي المنـــاطق المحرومـــة، ممـــا يســـاهم فـــي تـــوفير 

  ة دخل المواطنين.فرص عمل وزياد
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 التوصيات ثانياً: 
  

ــى  - ١ ــط علــ ــاد فقــ ــدم الاعتمــ ــرادات وعــ ــادر الايــ ــز مصــ ــة بتعزيــ ــام الدولــ ــرورة قيــ ضــ

 ايرادات تصدير النفط الخام.

  

ــات  - ٢ ــي الاختصاصــ ــيم فــ ــي اقلــ ــة فــ ــر المنتظمــ ــات غيــ ــلاحيات المحافظــ ــيع صــ توســ

 المالية ووفقا للدستور.

  

ــر - ٣ ــر القــ ــن خــــلال نشــ ــفافية مــ ــدة الشــ ــل بقاعــ ــز العمــ ــة تعزيــ ــة المتعلقــ ارات الوزاريــ

ــة  ــرادات عامــ ــن ايــ ــل مــ ــا حصــ ــدار مــ ــة ومقــ ــادات الماليــ ــرف الاعتمــ ــة صــ بكيفيــ

 بوسيلة أو أكثر من وسائل الاعلام.

  

اعتمــــاد الطــــرق العلميــــة الدقيقــــة فــــي عمليــــة تقــــدير الايــــرادات لكــــي تــــأتي نتــــائج  - ٤

 التقديرات قريبة جدا من الواقع.

  

تحليـــــل دور الجهـــــات المعنيـــــة بالرقابـــــة علـــــى توزيـــــع الإيـــــرادات العامـــــة فـــــي  - ٥

ــع الإيــــرادات بشــــكل ف الغــــرا ــاءة هــــذه الجهــــات فــــي ضــــمان توزيــ ــيم كفــ وتقيــ

 متوازن وعادل.

  

ــي  - ٦ ــة فــ ــرادات العامــ ــع الإيــ ــي توزيــ ــؤثرة فــ ــل المــ ــل العوامــ ــراقالتحليــ ــة  عــ وكيفيــ

 التصدي للتحديات التي تواجه هذا النظام من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

  
ــة  - ٧ ــات الرقابيــــ ــض الاختصاصــــ ــة بعــــ ــة الماليــــ ــوان الرقابــــ ــنح ديــــ ــرورة مــــ ضــــ

  والقضائية.
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 ادرــــــــالمص
  اولاً: الكتب

مراد، -١ الاشتراكية،  احمد  البلدان  في  المالي  الثقافة    النظام    والاعلام،وزارة 
 . ١٩٧٨دمشق،

الشفافية في النشاط الاقتصادي العراقي، مكتب الاستشارات   ،ثائر محمود رشيد العاني -٢
  .٢٠٠٥،جامعة بغداد  ،في كلية الادارة والاقتصاد

  
حسين عواضة، عبد الرؤوف قطيش، المالية العامة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  -٣

  الحقوقية، لبنان. 
  

القبيلات   -٤ سحيمات  سليمان  الاجهزة  ،حمدي  على  والمالية  الادارية  الرقابة 
  . ١٩٨٨،الاردن ،  عمان ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع  ،الحكومية 

شامية،   -٥ زهير  أحمد  الخطيب،  شحادة  للنشر،    اساسياتخالد  وائل  دار  العامة،  المالية 
  . ٢٠٠٢الأردن، 

  
القانون والسياسة جامعة  د.   -٦ للدولة ، كلية  الموازنة العامة  الغازي،  الكريم  ابراهيم عبد 

  . ١٩٩٧البصرة، 
  

مالية لا،يونس احمد البطريق  .د. عبد المنعم فوزي و د. عبد الكريم صادق بركات و د -٧
  . ١٩٦٩،الاسكندرية ،معارف منشاة ال،المالية  العامة والسياسة

 
العربية،القاهرة،   -٨ النهضة  العامة،دار  المالية  اقتصاديات  الواحد،  عبد  عطية  د.السيد 

٢٠٠٠ .  
  

الحلبي   -٩ الدولة،منشورات  وموازنة  الضريبية  النظم  العامة،  عطوي،المالية  د.فوزي 
  . ٢٠٠٣الحقوقية،بيروت،

  
،حوارات -١٠ واتس  ل  الفدرالية،    رونالد  الدول  في  والمسؤوليات  السلطات  توزيع  حول 

  . ٢٠٠٥،ترجمة نور الاسعد، بيروت ،٢ع
  

محمود  -١١ مجدي  الإسكندرية،    ،شهاب  للنشر،  الجديدة  الجامعة  دار   ، المالي  الاقتصاد 
  . ١٩٩٩مصر، 

  



 

٣٥ 
 

الحاج   -١٢ الأردن،  ،طارق  والتوزيع،  للنشر  صفاء  دار  الأولى،  الطبعة  العامة،  المالية 
٢٠٠٩ .  

  
ادل فليح العلي ، المالية العامة والتشريع المالي،دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان،  ع -١٣

٢٠٠٣ .  
  

تنفيذها، ط -١٤ للدولة والرقابة على  العامة  الموازنة  الزبيدي،  الباسط علي جاسم    ،١عبد 
  . ٢٠١٤دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 

  
الأولى   -١٥ الطبعة  العامة،  والمالية  الاقتصاد  مبادئ  أحمد،  إبراهيم  الغفور  دار ،عبد 

  . ٢٠١٣زهران للنشر والتوزيع، 
  

  . ٢٠٠٥عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، مصر،  -١٦
  

  .٢٠١٣فوزي فرحات،المالية العامة،كلية الحقوق،الجامعة اللبنانية،بيروت، -١٧
  

العامة، الطبعة الأولى، دار   -١٨ محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام، مبادئ المالية 
  . ٢٠٠٧المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن، 

  
عدلي   -١٩ سوزي  الحقوقية،  ،  ناشد  الحلبي  منشورات  الأولى،  الطبعة  العامة،  المالية 

  .٢٠٠٦بيروت، لبنان، 
  

،ترجمة  تصادية في الدول المختلفة  الاتحادات الفدرالية والتنمية الاق  ،هيكس واخرون  -٢٠
  . دانيال عبداللة، الدار القومية للنشر والطباعة ، القاهرة

  
  ثانياً: الرسائل والاطاريح

  

١- ، العبادي  الامير  عبد  الموازنة    حسين  على  العراقي  النواب  لمجلس  الرقابي  الدور 
  .  ٢٠٢٠العامة دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق الجامعة الاسلامية ، 

دراسة  -٢ العملية  وتطبيقاتها  العلمية  اسسها  العامة  اللدين،الضرائب  شمس  الأمير  عبد  د. 
 . ١٩٨٧يروت،  مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،ب

الكبيسي د. معمر   -٣ الفدرالية، ،  مهدي صالح  الدولة  الدستورية في  توزيع الاختصاصات 
  . ٢٠٠٣دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ، 

الهنداوي   -٤ الكريم  عبد  عدنان  حقوق  ،  سعد  لضمان  المستقلة  الهيئات  رقابة 
  . ١٩٩٨ ،اطروحة دكتوراه. كلية القانون جامعة بغداد،الأفراد



 

٣٦ 
 

القانون  -٥ في  العامة  الموازنة  تنفيذ  على  الرقابة   ، الزهاوي  ميرزا  عدنان  سيروان 
 . ٢٠٠٨العراقي،رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد،

العامة،  العجراويحامد  عمر   -٦ النفقات  تنفيذ  على  المالية  الرقابة  ديوان  رسالة دور   ،

 .٢٠١١جامعة الموصل، ماجستير، كلية الحقوق ، 

أطروحة  ل -٧ للدولة،  العامة  الموازنة  عجز  علاج  في  الميزانية  سياسة  دردوري،  حسن 
الاقتصادية، العلوم  في  دكتوراه  شهادة  لنيل  خيضر    مقدمة  محمد  بسكرة  ، جامعة 

،٢٠١٤ . 
  

  بحوث : الثالثا 
  

محمود   دي حم  -١ مقارنة،    ،شکر  دراسة  العراق،  في  تطورها  وافاق  العليا  المالية  الرقابة 
  . ١٩٧٧،كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، بحث دبلوم عالي في مراقبة الحسابات 

شفافية الضريبة وافاق تطبيقها في الهيئة العامة   ،د. جبار محمد علي وياسر عبد الحميد -٢
راتيجية وطنية شاملة لمواجهة الفساد وتعميم  بحث مقدم الى مؤتمر نحو است   ،للضرائب

  .٢٠٠٨ ،بغداد ، ثقافة النزاهة المقدم إلى هيئة النزاهة 
د. رفاه كريم رزوقي، الرقابة القضائية على دستورية القوانين الاساسية ،بحث منشور   -٣

  . ٢٠١٩، ١٤، مجلة العلي المحقق للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة بابل ، العدد 
سميسم -٤ سلام  والفساد    ،د.  اللامركزية  مؤيدي  بين  العام  في  ،الاتفاق  منشور  بحث 

مؤتمر   عن  صدرت  وبحوث  دراسات  الثاني,  الجزء  اللامركزية  حول  دراسات 
 .٢٠١٢ ،اللامركزية في بغداد

د. عبد السلام الترمانيني، مفهوم العدل والعدالة في الشريعة الاسلامية بحث منشور في   -٥
  . ١٩٧٨الشريعة جامعة الكويت. العدد الأول السنة الثانية مجلة الحقوق و 

الجبوري -٦ علوان  الاتحادية ،  فالح حسن  الموازنة  المحافظات عن  ميزانية  فصل  ،  رؤى 
دراسات وبحوث صدر عن مؤتمر  ،  ١ج ،بحث منشور في دراسات حول اللامركزية  

  ٢٠١٢،اللامركزية بغداد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٧ 
 

  قوانين : الرابعا
  

  . ٢٠٠٤لسنة   ٩٥الادارة المالية والدين العام رقم  قانون  -١
  .٢٠٠٦النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة  -٢

 ٢٠١١لسنة  ٣١قانون ديوان الرقابة المالية رقم  -٣

  ٢٠١١لسنة  ٣٠قانون هيئة النزاهة رقم  -٤

  ٢٠١٣لسنة ) ١٧انون مجلس الدولة رقم (ق -۵
  . ٢٠٠٤لسنة   ٩٥قانون الادارة المالية والدين العام رقم   -٦

  
  قرارت القضائية والمواقع الالكترونية : ال خامسا

  
منشور على الموقع الرسمي   ، ٢٠٢/١١/٢٣في  ) ٢٠٢١اتحادية / /٧٣قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 

   https: //www.iraqfsc.igللمحكمة الاتحادية العليا ، جمهورية العراق : 
 


